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 أمي الحبيبة أطال الله في عمرها إلى                            

 الصحة والعافية . وألبسها ثوب

 إلى روح أبي الطاهرة أسكنه الله فسيح جناته .

 إلى جميع إخوتي وأخواتي وأبناءهم .

 وإلى كل أحبتي ......أهدي هذا العمل المتواضع.

 

 
  

 



 

 

 
 . الحمد والشكر لله ذي الفضل والمنة على توفيقي لإنجاز هذا العمل المتواضع

لإنجاز الإرشادات التي قدمتها لي و " على كل التوجيهات نوبلي نجلاءلأستاذة المشرفة " أتقدم بالشكر الجزيل ل
 .صبرهاوكذلك على حسن معاملتها وسعة  هذا العمل،

"   جلالي ابراهيمبلدية جامعة والسيد " أمين خزينة "  بوليفة عبد الرحيملكل من السيد "  الجزيل شكرالكما أتقدم ب
على كل  " كاسوسي محمد عليالمراقب المالي لبلدية جامعة ومساعده  السيد " "  عبد الجواد جماللسيد " وا

 المعلومات و التوجيهات القيمة التي قدموها لي فيما يخص موضوع المذكرة .

 " على كل الملاحظات التي قدمها لي . حامدي عبد الحميدشكر الأستاذ " كما أ

نجاز هذا , وكل من قدم لي يد عون لإتمام إ على مساندتهم ليجميع زملائي في العمل  وكما لا أنسى أن أشكر
 العمل .

 جزاهم الله خيرا جميعا .



 ملخص الدراسة
 

  ملخص الدراسة :

الاختلاس  إن الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية تعد أحد أهم الآليات الكفيلة بالحفاظ على المال العام من     
لذلك سعت الدولة لوضع مجموعة من الهيئات تقوم بالرقابة على تنفيذ النفقات العمومية  والتبديد وسوء التسيير،

حيث تحكم هذه الأجهزة جملة من القوانين والتعليمات في ضبط  ،في أوقات مختلفة من مراحل عملية التنفيذ
ضمان فعالية عملية الرقابة  من أجل ، كيفية عملية الرقابة من حيث الإجراءات والممارسات والعلاقة القائمة بينهم

حيث يمارس المراقب المالي مهمة الرقابة  ،ويعتبر المراقب المالي والمحاسب العمومي أحدى أهم هذه الهيئات
 ق من توفر ة مــن الإجــــراءات عــــن طريــق التحقــــــالقبلية ) السابقة ( على النفقات الملتزم بها من خلال إتباع جمل

أما عن المحاسب العمومي  ويقف عليها منح التأشيرة للنفقة، عناصر التي سن عليها القانون مجموعة من ال
حيث يقوم ، فتعتبر عملية الرقابة التي يمارسها على تنفيذ النفقات العمومية رقابة متزامنة ) آنية ( لعملية التنفيذ

نها العناصر التي تعرض حقق من توفر مجموعة من العناصر ومن ضمالمحاسب العمومي هو كذلك بالت
إلا أن هذه  من قانونيتها، في حالة التحقق لمراقبتها المراقب المالي  وذلك من أجل التوقيع على أمر صرفها

  تعد تكاملية حيث الرقابة التي يقوم بها كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية
ة التنفيذ ــة الإجراءات المتبعة في عمليــة بها وقانونيـــة والمرفقــــررة للنفقـــق المبــــة الوثائــــدى صحــد على مــتعتم

 شرعية النفقة .وهذا ما يعرف بال

 الكلمات المفتاحية : 

المحاسب قابة على تنفيذ النفقات العمومية، المراقب المالي، الر  تنفيذ النفقات العمومية،، النفقات العمومية
    العمومي.

 

 

 

 

 

 



 ملخص الدراسة
 

Résumé de l'étude : 

     Le contrôle de la mise en œuvre des dépenses publiques étant l’un des 

mécanismes les plus importants pour protéger les fonds publics contre le 

détournement de fonds, le gaspillage et la mauvaise gestion. 

      l’État s’est efforcé de créer un groupe d’organes chargés de superviser l’exécution 

des dépenses publiques à différents moments du processus. 

    Contrôler la manière de contrôler les procédures et les pratiques  et les relations 

entre elles afin de garantir l'efficacité du processus de contrôle et considère le 

contrôleur financier  et l'expert-comptable comme l'un des plus importants de ces 

organismes, où il exerce la tâche de contrôle tribal (premier) C’est par le biais d’un 

certain nombre de procédures que l’on vérifie la disponibilité d’un ensemble 

d’éléments établis par la loi et subordonnés à l’octroi d’un visa de maintien. 

    Pour le comptable public, le contrôle qu’il exerce sur l’exécution des dépenses 

publiques est un contrôle simultané du processus d’exécution. 

    Le public vérifie également la disponibilité d'un ensemble d'éléments, y compris 

les éléments soumis au contrôle du contrôleur, afin de signer un ordre de paiement en 

cas de vérification de sa légalité. Toutefois, cette supervision par le contrôleur 

financier et le comptable public pour mettre en œuvre les dépenses Et la légalité des 

procédures suivies dans le processus de mise en œuvre et cela s'appelle la légitimité 

de la pension alimentaire. 

les mots clés  :  

Dépenses publiques, exécuter dépenses publiques, contrôle de l'exécution des 

dépenses publiques, contrôleur, expert-comptable. 
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 مقدمة
 

 

 أ‌

 ةــــــــمقدم

فيه تحديد الأهداف الاقتصادية  تعبر الميزانية العامة للدولة عن الجزء المحاسبي لقانون المالية الذي يتم‌‌‌‌‌
، نفاق على المجتمع لإشباع حاجاتهإذ تمثل الميزانية الوسيلة التي تقوم بواسطتها الدولة بالإ ،المالية للدولةو 
فاق العام لتلبية هذه الحاجات  أمن وغيرها زاد الإنب على الحاجات الأساسية من صحة وتعليم و نظرا لزيادة الطلو 
   ظهرت الحاجة  ، لأهداف المرجوةتحقيق اوقلة الموارد من أجل  ظل غياب إستراتجية واضحة للتسييرفي و 

من هذا المنطلق ظهرت الرقابة على النفقات و مان حسن تسيير واستخدام الموارد نظام كفيل بضإلى تكوين 
 تسيير المال العام .الظروف التي يتم فيها استخدام و  العمومية التي يفترض أن تدقق وتحقق في

   ها ــد ذاتها لأن الهدف الحقيقي من تطبيقــست هدفا في حالرقابة على النفقات العمومية لي الحقيقة أنو       
       الذي يؤدي  ،ال العامـــتبديد المسبب فيها سوء التسيير والتنظيم و ة التي يتعلى الآثار السلبي هو القضاء

لدولة خاصة من الناحية وازنات الكبرى لأن يؤثر على التمما يمكن  المخططات المسطرة إلى تعطيل المشاريع و 
 الاقتصادية .المالية و 

إلى  سعيها خاصة بعدنفقات العمومية و تعد الجزائر من بين الدول التي عرفت ازديادا كبيرا في حجم ال    
فهذه  كبة التطور التكنولوجي العالمي .اعتمادها على برامج تنموية متعددة من أجل مواعصرنة أجهزة الدولة و 

      ،هاـاقـنفاء إـا أثنـوء تسييرهـج عن ســالتبديد الناتو  سرافالإو لاس ـللاختة ـد تصبح عرضــالنفقات المتزايدة ق
        ة ـــوعــــمتنة و ــــــزة متخصصـع أجهـــــأ إلى وضــــــــولة تلجمما جعل الد ،ام في خطرــالع الـيصبح الم هـومن
اية المال القواعد تنظمها من أجل حمها المشرع بمجموعة من القوانين و دعّمة على النفقات العمومية و ـــــــــــالرقاب في

 .ترشيد إنفاقهالعام و 

 إشكالية الدراسة :

يمثل المراقب المالي والمحاسب العمومي إحدى أهم أجهزة الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية حيث تظهر   
 .ة من حيث الإجراءات والقوانين المتبعة في عملية الرقابة بينهم علاقة قوي

 يمكن طرح الإشكالية التالية :  ومنه

   ؟ النفقات العمومية تنفيذعلى في الرقابة ي ــب العمومــالمحاسي و ــب المالــالمراق بينل ـكامـتاليتم ف ـكي   

 



 مقدمة
 

 

 ب‌

 التالية :لات ة على الإشكالية قمنا بطرح التساؤ و للإجاب   

 النفقات العمومية ؟ ذـفيما تتمثل مراحل تنفي (1
 النفقات العمومية ؟ ذـما هي أنواع الرقابة على تنفي  (2
 النفقات العمومية ؟ ذـاسب العمومي في الرقابة على تنفيحمالهي العلاقة بين المراقب المالي و ما  (3

  :فرضيــــــات الدراسة 

 الفرضيات التالية :قمنا بصياغة للإجابة عن مختلف التساؤلات المتعلقة بموضوع الدراسة 

 مرحلة محاسبية .ومية وفق مرحلتين مرحلة إدارية و النفقات العم ذـيتم تنفي (1
بالإضافة إلى الرقابة  اللاحقةالرقابة و  السابقة ت العمومية في الرقابةالنفقا ذـتنفيالرقابة على  تتمثل أنواع (2

 لمحاسب العمومي .خاصة با( آنية المتزامنة )
 النفقات العمومية ذـاسب العمومي في الرقابة على تنفيلمحابين المراقب المالي و يوجد نوع من التكامل  (3

 .عية النفقة لال الإجراءات المتبعة لضمان شر خمن 

 أهداف الدراسة :

 ي: ـيل يمكن توضيح أهداف الدراسة في ما

 .تسليط الضوء على النفقات العمومية و أنواع الرقابة عليها  •
 .التعرف على مهنة المراقب المالي  •
 المحاسب العمومي في الرقابة على النفقات العمومية .از العلاقة بين المراقب المالي و إبر  •

 : الموضوعأهمية 

  ظ افمن أجل الح النفقات العمومية، ذـتنفيالرقابة على الضوء على  تبرز أهمية الموضوع في كونه يلقي    
لدولة  اللجوء إلى تنويع مما فرض على ا ،تبديد واختلاسمن  على المال العام في ظل تفاقم ظاهرة الفساد المالي

   خلق نوع من العلاقات بين و النفقات العمومية  من خلال مراحل تنفيذطرق الرقابة على المال العام أجهزة و 
 . هذه الأجهزة 
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 أسباب اختيار الموضوع : 

وسعيا مني لزيادة رصيدي المعرفي في المحاسبة  ،جاء اختياري لهذا الموضوع لكونه في الاختصاص    
المراقب الميداني لدور بالإضافة إلى محاولة الإحاطة بالجانب التطبيقي و  ،ية بصفتي موظفة في القطاعالعموم

  النفقات العمومية . ذـة على تنفيـالمحاسب العمومي في الرقابالمالي و 

 : منهج الدراسة

حيث يتم التطرق لمفهوم  الموافق للشق النظري  المنهج الوصفي التحليلي سنقوم بإتباعهذه الدراسة  لإتمام   
النفقات العمومية وماهية الرقابة على النفقات العمومية إلى جانب التطرق لرقابة المراقب المالي والمحاسب 

من أجل إسقاط الجانب  الموافق للشق التطبيقي دراسة حالة ومنهج العمومي على تنفيذ النفقات العمومية 
 .النظري على الجانب التطبيقي 

  السابقة :الدراسات 

 عباس نصيرة " آليات الرقابة الإدارية على تنفيذ النفقات العمومية " مذكرة ماجستير الدراسة الأولى :  ✓
ي شعبة الحقوق والعلوم السياسية، تخصص إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة أمحمد ف غير منشورة،

حيث تمثلت الإشكالية الأساسية في " ما هي آليات الرقابة الإدارية  ،2011/2012بوقرة  بومرداس، 
لة تعمل على الحفاظ على المال على تنفيذ النفقات العمومية وما مدى مساهمتها في تحقيق رقابة فعا

ر تعتبر أداة قادرة على التأثي وتوصلت إلى النتيجة التالية الرقابة الإدارية على النفقات العمومية ؟ ام الع
 المساهمة في إنتاج قواعد قانونية كفيلة بحماية المال العمومي .و 
تشريع الدراسة الثانية : بن داود إبراهيم " الرقابة المالية على النفقات العمومية بين الشريعة الإسلامية وال ✓

عة فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جام في الجزائري " مذكرة ماجستير، غير منشورة،
مفهوم الرقابة المالية على النفقات العمومية  هو حيث تمثلت الإشكالية في " ما ،2002/2003الجزائر، 

حيث  ،"؟وما هي مجالاتها والهيئات المكلفة بها في كل من الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري 
بالغة وحفها بضوابط  توصل إلى أن الرقابة على أوجه الإنفاق في الفكر الإسلامي قد خصها بأهمية

صارمة إذ نجد الرقابة الذاتية والرقابة الإدارية والرقابة الشعبية على شاكلة ما تعرفه المالية الحديثة وبل 
 أحسن نمطا و أرقى شئنا.
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ي في الرقابة الدراسة الثالثة : شويخي سامية " أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلام ✓
كلية العلوم الاقتصادية على المال العام "، مذكرة ماجستير غير منشورة، تخصص تسيير المالية العامة، 

حيث تمثلت إشكالية  ،2010/2011لمسان، ت وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبوبكر بلقايد،
على مالية الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها حسب التشريع الوضعي الدراسة في " كيف تتم الرقابة 

الجزائري ومنظور الشريعة الإسلامية و ما الذي يجسد تحقيق فعاليتها وما هي أحدث الآليات المتبعة 
في ذلك ؟ " ولقد تم التوصل إلى أن آليات الرقابة المتبعة في الجزائر لم تصل إلى تحقيق طموحاتها 

 ص والصعوبات التي تقف في طريقها والسبب في ذلك هو عدم معالجة النقائ وأهدافها المحددة،المرجوة 
لإسلامي تتوقف على طبيعة القيم أما عن فاعلية الرقابة من أجل الحفاظ على المال العام في النظام ا

 وبقوة الوازع الديني . الأخلاقيات السائدةو 
قة أنها دراسة تهدف لإبراز العلاقة بين أجهزة الرقابة على تنفيذ ما يميز دراستنا عن الدراسات الساب    

 النفقات العمومية وتوضيح أوجه التشابه والاختلاف من حيث الإجراءات المتبعة في عملية الرقابة .

 هيكل الدراسة : 

الفصل الأول بعنوان  ية قمنا بتجزئة البحث إلى فصلين،إلى دراسة علمية تحيط بجوانب الإشكالللوصول     
وذلك عن طريق تقسيم حيث تم فيه توضيح الإطار النظري للموضوع  ابة على تنفيذ النفقات العمومية،الرق

قابة والمبحث الثاني يحمل عنوان الر  ل بعنوان مفهوم النفقات العمومية،الفصل إلى ثلاثة مباحث المبحث الأو 
مومي على تنفيذ تحت عنوان رقابة المراقب المالي والمحاسب الع والمبحث الثالث على تنفيذ النفقات العمومية،

حيث تضمن الفصل وفصل تطبيقي تمثل في الدراسة الميدانية للإجابة على إشكالية الموضوع  النفقات العمومية،
لي ية الرقابة لدى المراقب الماالمبحث يحمل عنوان عمل نوان التعريف بالمؤسسة،المبحث الأول بعثلاثة مباحث 

    .المبحث الثالث تحت عنوان الرقابة لدى المحاسب العمومي 
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  تمهيد :

جات امن أجل إشباع الحتعد النفقات العمومية أحد أهم صور صرف المال العام الذي تقوم بها الدولة     
ي شكل نفقات عمومية وفقا لتنفيذ مجموعة من المراحل تتم من فحيث تتم عملية صرف المال العام  ،العامة

ظهرت عملية  الحفاظ عليها،ولضمان حسن تسيير هذه الأموال و  ،طرف أعوان مخصصين للقيام بهذه المهمة
حيث تعددت أنواعها والأجهزة التي تقوم بها من أجل تحقيق الهدف المرجو  النفقات العمومية، تنفيذالرقابة على 

 منها .

  ومن هذا المنطلق سيتم التطرق في هذا الفصل إلى المباحث التالية : 

 النفقات العمومية .المبحث الأول : مفهوم  ✓
 العمومية .تنفيذ المبحث الثاني : الرقابة على النفقات  ✓
 المبحث الثالث : رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية . ✓
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 المبحث الأول : مفهوم النفقات العمومية 

حث إلى تعريف ولذا سوف نتطرق في هذا المب من أهم أوجه الإنفاق المال العام،تعد النفقات العمومية       
النفقات  قات العمومية في المطلب الثاني وتنفيذتقسيمات النفالنفقات العمومية وعناصرها في المطلب الأول و 

 العمومية في المطلب الثالث .

 المطلب الأول : تعريف النفقة العمومية وعناصرها 

موعة من التعاريف لعدد تعريف النفقات العمومية من خلال عرض مجمن خلال هذا المطلب التطرق إلى سيتم 
 كما سيتم التعرف على عناصرها . من الكتاب،

 العمومية  الفرع الأول : تعريف النفقة

 يلي : ولذلك نحاول ذكر البعض منها في ما نفقة العمومية حسب منظور كل كاتب،تختلف تعاريف ال  

 .1"  كم قابل للتقويم النقدي يأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا لحاجة عامة "  ✓
 .2الحاجات العامة للمواطن ""  كل الأموال التي تصرفها الدولة من ماليتها من أجل إشباع  ✓
ووزاراتها المختلفة لإشباع  ،هيئاتهان خزانة الدولة بواسطة إدارتها ومؤسساتها و " مبلغ من المال يخرج م ✓

 .3حاجات عامة "
 .4" هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة عامة  "  ✓
 .5دف تحقيق منفعة عامة  ""  مبلغ نقدي يقوم بإنفاقه شخص عام به  ✓

    تلك المبالغ النقدية التي يتم إنفاقها عريف النفقة العمومية على أنها ومن خلال التعاريف السابقة يمكن ت     
 .ن يمثلها بهدف تحقيق منفعة عامة من قبل الدولة أو م

  

                                                           

 -حامدعبدالمجيد دراز,سعيد عبدالعزيز عثمان، مبادئ المالية العامة، الدار الجامعية، الإسكندرية، بدون سنة نشر، ص 305 .1 
 - حسين صغير، دروس في المالية و المحاسبة العمومية، دار المحمدية، الجزائر، 2001، ص 35 .2 

 - طارق الحاج، المالية العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، الأردن، 1999، ص 122 .3 
 -حسين مصطفى حسين،  المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،2001، ص 11 .4 

جامعة  ،مؤتمر دولي ،2014-2011آليات ترشيد الإنفاق العام من اجل تحقيق التنمية البشرية المستدامة في الجزائر   ،سميحة نوي  ،عياش بلعطل -
 سطيف1) الجزائر (، أيام 11و12مارس 2013، ص 5.4 
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 الفرع الثاني : عناصر النفقة العمومية 

على النفقة بأنها  من خلال التعاريف السابقة يتضح لنا وجود ثلاثة عناصر أساسية يجب توفرها ليطلق      
 هي : نفقة عمومية و 

 أولا : النفقة العمومية مبلغ نقدي :

وارد ـــــــــول على المـــة للحصــــها العامــة أو هيئاتــالدوله ــا تدفعــل فيمــا , يتمثــا نقديـة طابعـذ النفقـإذ تتخ        
ات ــــــــــــقـع مستحــال ودفـــور العمـــأجـو ات ــع مرتبـكدف ها،ــام بنشاطاتـــها للقيـات تحتاجـخدمع و ـن سلـالإنتاجية م

ة ــــــــــالنقدية إلى انتقال الاقتصاد من مرحليعود السبب في اتخاذ النفقة لصفة و  ـن والمقاولين وغيرها،ـــالموردي
ة ــــــــواع من الرقابـــــة إلى أنــــكذلك إلى خضوع النفقة العموميو  ة إلى مرحلة الاقتصاد النقدي،اقتصاد المقايض

كما  ي،ــــحيث يصعب إجراء هذه الرقابة إذا كانت النفقة على شكل عين ها بنزاهة،المختلفة من اجل ضمان تنفيذ
بين الأفراد  إلى الإخلال بمبدأ المساواة ئة أخرى و يسمح الآخذ بالنفقة العينية إلى مجال محاباة فئة على حساب ف

   .6 في الأعباء العامة 

 ثانيا : صدور النفقة العمومية من شخص عام : 

    فالطبيعة القانونية  أن يكون الآمر بها شخص معنوي عام،لكي تعد النفقة من النفقات العمومية يشترط      
ات ــــــــــد النفقـــــــــمنه تع. و 7للآمر بالإنفاق عنصر أساسي في تحديد ما إذا كانت هذه النفقة عمومية أو خاصة 

      اــــــــــا, بينمــــــالحكومات على اختلاف أشكالهأنظمتها و العمومية تلك النفقات التي تقوم بها الدولة على اختلاف 
تلك النفقات التي تقوم بها أي من الشخصيات الخاصة سواء كانت شخصية طبيعية  تعد من النفقات العمومية لا

يقدمها الأفراد لبناء المساجد  فالتبرعات التي النفقة إشباع حاجة خاصة أو عامة،أو معنوية وسواء قصد بهذه 
 المستشفيات لا تعد من النفقات العمومية . و 

  ثالثا : النفقة العمومية تحقق منفعة عامة :

جميع المواطنين لا على الفرد معين  يجب أن يكون هدف النفقة العمومية هو تحقيق نفع عام يعود على    
استخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقصد تحقيق منافع خاصة لبعض ف أو فئة معينة على حساب الآخرين، بالذات

الأفراد المقربين أو منافع شخصية لا يمكن اعتباره نفقة عمومية إنما هو انحراف عن تحقيق هدف إشباع 
                                                           

 - رأفت سلامة محمود، المحاسبة الحكومية ، ط 2,دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الأردن، ص 81 .  6
 - حامد عبد المجيد دراز، سعيد عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص 307 .7 
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أن العدالة في تحمل الأعباء العامة بما أن العبء عام يجب يبرر هذا العنصر مبدأ المساواة و و  الحاجات العامة،
أجهزة الدولة لم تنشأ لتحقيق مصالح فرد بعينه أو فئة ون أن المصالح العمومية و النفع عام بالإضافة إلى ك ون يك

  .8معينة 

 المطلب الثاني : تقسيمات النفقات العمومية 

لمي) نظري( تقسيـــــم عها إلى ايير التقسيم التي تستند إليــــلقــد تعددت تقسيمات النفقات العمومية بتعدد مع      
ـة تتخـــذ تقسيم خــاص يتماشـى  ظروفـها الاقتصاديـة بالإضافـة إلى كون كــل دولـ وتقسيم وضعي ) عملي (،

 السياسية .والاجتماعية و 

 الفرع الأول : التقسيم العلمي ) النظري ( :

 يلي : يضم هذا التقسيم عدة أنواع نذكرها في ماو  

 النفقات العمومية من حيث الغرض :أولا : تقسيم 

 ساسية للدولة ويضم ثلاثة أنواع وهي : الوظائف الأ يقوم هذا النوع من التقسيم على أساسو 

من نفقات الدفاع  قيام الدولة،اللازمة للتي تتعلق بسير المرافق العامة و وهي النفقات ا دارية :النفقات الإ ( 1
  الضرورية لحمايتهم داخليا لأفراد و ي نفقات تواجه الاحتياجات العامة لوه الجهاز السياسي،والأمن والعدالة و 

   .9توفير العدالة فيما بينهم وتنظيم شؤونهم السياسية و وخارجيا 

ويضم هذا النوع من النفقات كل النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعية للدولة التي       النفقات الاجتماعية : ( 2
   الصحــة للأفراد التعليـــم و ر مــن الثقافــة و وذلك عــن طريــق تحقــيق قــد التنمية الاجتماعيــة للأفــراد،تؤدي إلى 

التي تتواجد في ظروف اجتماعية  عض الفئاتوكذلك تحقيق نوع من التضامن الاجتماعي عن طريق مساعدة ب
  .10صعبة 

زيـادة    إلى خلق رؤوس أمــوال جديــدة و  وهي النفقات التي تهدف الدولة من ورائها النفقات الاقتصادية : ( 3
 ات الأساسيــــــة كالنقــــــل وتضم نفقات الاستثمارات العامة التي تهدف إلى توفير الخدم الدخل القومي، في

                                                           
 .12ص  ،مرجع سابق ،مصطفى حسين حسين - 8
 .38ص  ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ، المالية العامة ،سوزي عدلي  ناشد - 9

 . 32ص  ،عنابة ،العلوم للنشر و التوزيعدار  ،المالية العامة ،يسري أبو العلاء ،محمد الصغير بعلي -10
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لى نفقات دعم التجارة الخارجية والزراعة ونفقات حماية الغابات ودعم بالإضافة إ كهربا، ماء، الموصلات , 
  .11الصرف السياحة وعمليات الري و 

 آثارها الاقتصادية :  ثانيا : تقسيم النفقات العمومية من حيث

الناتج حقها النفقات على الدخل القومي و ويعتمد هذا النوع من التقسيم على مدى الآثار الاقتصادية التي تل    
 ويضم نوعين من النفقات : ،القومي

الخدمات مقابل حصول الدولة على السلع و  ويقصد بها تلك النفقات التي تصرف ة :ي( النفقات الحقيق 1
ل الدولة في الحياة الاقتصادية اللازمة لتسيير المرافق العامة سواء المرافق التقليدية أو التي اقتضاها تدخ

 .12نوع الناتج القومي زات التي تبتاعها أجهزة الدولة وبالتالي تؤثر على حجم و التجهيو كالمرتبات الاجتماعية و 

ى اكتســــاب سلــع ويتمثل هذا النوع في تلـــك النفقــات التي لا تهــدف الدولــة من ورائها إل لتحولية :( النفقات ا 2
 إنما تسعى من خلالها إلى إحداث نوع من التوازن بين طبقات المجتمع من خلال إعادة توزيعو  أو خدمات،

  مساعدات مثل المساعدات الاجتماعية إعانات و كل تظهر مغلب النفقات في شالثروة بين الأفراد . و الدخل و 
  .13الشيخوخة والخيرية كالتأمين ضد البطالة و 

  ثالثا : تقسيم النفقات العمومية من حيث تكرارها :

 14هما : حيث يشمل هذا التقسيم نوعين 

ــرورة ولــيـــس مــن الض مــن حيــــــث المــــــــــدة،وهــــــــي النفقــــــات العاديـــــــة التي تتكــرر سنويـــــــا  ( نفقات متكررة : 1
  والإنفاق علـــــى التعليــــــم  ،أجــــور الموظفيــــنالإنفــــاق علــــى رواتــــب و ومثــال ذلك  أن تتكرر من حيث المقدار،

 . لخ والقضاء والأمن .......ا

جهة مثل النفقات الطارئة لموا ية التي لا تتكرر سنويا أو دوريا،وهي النفقات غير العاد ( نفقات غير متكررة : 2
 لخ .والمشاكل الاجتماعية والحروب والأوبئة... ا رث الطبيعية كالزلازل والفيضانات،الكوا

                                                           
تخصص نقود   ،شورة ,أطروحة ماجستيرغير من،2009-2001أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دارسة حلة الجزائر  ،كريم بودخدخ  - 11

 . 41ص ،  2009/2010 ،الجزائر ،جامعة دالي إبراهيم ،علوم الاقتصادية و علوم التسييركلية ال ،ومالية 
 .84، 83ص ص ،2011 ،الأردن ، مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع، دراسة في المالية العامة ،محمود يوسف عقلة ،أمجد عبد المهدي مساعدة - 12
كلية العلوم ، أطروحة ماجستير تخصص اقتصاد دولي، غير منشورة ،أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر  ،أسماء عدة  - 13

 . 37ص، 2015/2016 ،الجزائر،2جامعة وهران  ،التجارية و علوم التسييرو الاقتصادية 
 . 512، 124ص ص   ،مرجع سابق  ،طارق الحاج - 14
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   بها : رابعا : تقسيم النفقات العمومية من حيث الهيئات المكلفة

 .15ث الهيئة التي تقوم بها إلى نفقات حكومية ) مركزية ( و نفقات محلية تقسم النفقات العمومية من حي

ها الإدارة المركزية من وزرات وهيئات تشمل كل نفقات المرافق التي تتولاو  ( النفقات الحكومية ) مركزية ( : 1
 فقا لميزانية الدولة .عامة وطنية و 

فقا ا الهيئات المحلية مثل الولاية والبلدية و يضم هدا النوع نفقات المرافق التي تقوم به ( النفقات المحلية : 2
 لميزانيات الإدارات المحلية .

 .(: التقسيم العملي للنفقات العمومية 1الشكل رقم )                              

     

       

 

 

 

 

 

 

العوامل المفسرة لنمو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد ،بيداري محمود المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على 
، تخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية غير منشورةستير ماج أطروحة( 2010-1991الجزائري )

 .16ص  ، 2013/2014، الجزائر، جامعة وهرانعلوم التسيير والعلوم التجارية، 

 

 
                                                           

 . 33ص  ،مرجع سابق  ،يسري أبو العلاء  ،محمد الصغير بعلي  - 15

 لنفقات العمومية ا

من حيث الهيئة 

 المكلفة بها

حيث آثارها من  من حيث تكرارها

 الاقتصادية

 من حيث غرضها

 نفقات إدارية

 نفقات اجتماعية

 نفقات اقتصادية

 نفقات حقيقية

 نفقات تحولية

 نفقات متكررة

 نفقات غير متكررة

 نفقات حكومية

 نفقات محلية
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 الفرع الثاني : التقسيم الوضعي ) عملي ( :

بشأن ل التطبيقات العملية التي تتخذها الدو الممارسات و يقصد بالتقسيم الوضعي للنفقات العمومية تلك      
ويضم هذا  الاجتماعية،لما يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية والمالية و ذلك وفقا تنظيم نفقاتها العمومية و 
 :  16التقسيم ثلاثة أنواع وهي 

وم ــــة التي تقـــــــيقوم التقسيم الإداري للنفقات العامة على أساس الجهة أو الهيئة الإداريــــــ داري :( المعيار الإ 1
   أقسامهـــــا ـل وزارة حســب مديرياتهـــــا و ثم يتـــم توزيعهـــــــا داخـــل كـ تم توزيعهــــا حسب الـــوزارات،حيث ي بالإنفاق،

 أجهزتها.و 

 وظائف الدولة في شكل قطاعات تبرز بداخلها نفقات كل قطاع . حيث تظهر فيه ( المعيار الوظيفي : 2

 ن : وعلى سبيل المثال نجد أ 

ات ــيم النفقان تقســفي فرنسا كو  ة إلى اعتبارات تاريخية،ــالعمومي في الميزانية الانجليزية يرجع تقسيم النفقات  
المتحدة  أما في الولايات ارات متعلقة بالتحليل الاقتصادي،ثم اتجه إلى إدخال اعتب إلى اعتبارات إدارية،

بالتقسيم الوظيفي للنفقات العمومية ثم يجري تقسيم النفقات داخل كل وظيفة إلى أقسام  الأمريكية أخذ منذ زمن،
 فرعية يتعلق كل قسم منها بقطاع معين يتناسب مع القطاعات التي تنقسم إليها الخطة الاقتصادية .

قطاعات  فيه وظائف الدولة فيالوظيفي ولكن تظهر  على الاعتبارويقوم هذا المعيار  ( المعيار الاقتصادي : 3
 هر توزيعا بحسب أنواع هذا النشاط اجتماعية بل يظ يكفي بالقول بنفقات اقتصادية و فلا متعددة للوظيفة الواحدة،

ل في هذا القطاع ــة تدخــادي إلى مجالات مختلفـــاع الاقتصــم القطــث يقســز حيـــة التجهيـــال ذلك ميزانيــومث
   لخ .الصيد  .....اكمجال الزراعة والصناعة والتجارة والنقل و 

 

 

 

 

                                                           
 . 37 ،36ص ص  ،مرجع سابق  ،أبو العلاء يسري  ،محمد الصغير بعلي - 16
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 .( : التقسيم العملي للنفقات العمومية 2الشكل رقم )                            

    

 

 

 

,العوامل المفسرة لنمو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد بيداري المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على محمود 
كلية العلوم الاقتصادية  ، تخصص اقتصاد دولي،غير منشورةستير، ماج أطروحة(  2010-1991الجزائري )
 .20ص  ، 2013/2014،الجزائرر والعلوم التجارية، جامعة وهران، علوم التسيي

  :الفرع الثالث : تقسيم النفقات في الجزائر

 .ستثمار أو التجهيز ائر إلى نفقات التسيير ونفقات الايتم تقسيم النفقات العمومية في الجز 

 أولا : نفقات التسيير :

 .17وهي تلك النفقات اللازمة لتغطية الأعباء الضرورية لتسيير المصالح العمومية للدولة 

 :18و تجمع هذه النفقات في أربعة أبواب هي 

 : وهي أعباء ممنوحة لتغطية أعباء الدين المالي  يراداتالنفقات المحسومة من الإلعمومي و ا( أعباء الدين  1
الدين الداخلي، الديون الإيرادات حيث تضم احتياط الدين، كذلك مختلف الأعباء المحسومة من و و المعاشات 

 .19النفقات المحسومة من الإيرادات  الضمانات، الخارجية،

س الدستوري  كالمجل المؤسسات العمومية السياسية،قات تتمثل في نفو  ( تخصيصات السلطات العمومية : 2
  .20الوزارات الأمة والمجلس الشعبي الوطني و  مجلسو 

                                                           
 . 35العدد  ،15/08/1990الصادرة بتاريخ ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،المتعلق بالمحاسبة العمومية 21-90القانون ( . 5المادة ) - 17
 . 28العدد  ،10/07/1984الصادرة بتاريخ،الجريدة الرسمية الجزائرية ، المتعلق بقوانين المالية 17-84القانون ،( 24المادة ) - 18
 . 32،33ص ص ، 2005،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ، المالية العامة ،علي زغدود- 19
غير منشورة ،أطروحة ماجستير  ، 2012-1970العمومية و النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة دراسة العلاقة بين النفقات  ،محمد زكاري  - 20

 .10ص ، 2013/2014 ،جامعة امحمد بوقرة ,بومرداس, الجزائر ،التجارية و علوم التسيير،,تخصص اقتصاد كمي  كلية العلوم الاقتصادية 

 لنفقات العموميةا

 التقسيم الاقتصادي التقسيم الوظيفي التقسيم الإداري 
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ئل التسيير المتعلقة عتمادات التي توفر لجميع المصالح وساوتشمل الا ( نفقات خاصة بوسائل المصالح : 3
 .21عدات تسيير المصالح مأشغال الصيانة و  ال، المعاشات،المعدات مثل : مرتبات العمبالموظفين و 

وتشمل نفقات التحويل التي تقسم بدورها بين مختلف أصناف التحويلات حسب  ( التدخلات العمومية : 4
  التضامن (المساعدات و مثل)الاجتماعي لثقافي مثل ) المنح الدراسية ( و الأهداف المختلفة لعملياتها كالنشاط ا

    الاقتصادية (.) كالإعانات للمصالح العمومية و  الاقتصاديو 

 ثانيا : نفقات التجهيز :   

ازدياد الناتج الوطني الإجمالي وبالتالي ازدياد وهي تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه     
ادي مثل ) القطاع الاقتصفروع النشاط و  ع ميزانية التجهيز حسب القطاعاتبصفة عامة توز ثروة البلاد و 

انية نفقات برأس المال في ميز ......( . وتسجل نفقات التجهيز والاستثمار و الصناعي  الفلاحي النقل، السياحة،
  .22 تنفد باعتمادات الدفعالدولة على شكل رخص برامج و 

 : 23وتقسم إلى ثلاثة أبواب 

 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة . ✓
 الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة .إعانات  ✓
 النفقات الأخرى بالرأسمال .  ✓

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 39ص  ،مرجع سبق  ،أسماء عدة  - 21

 - المادة )66( من القانون 17-84 .22 
 - المادة )35( من القانون 21-90 .23 
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 .ئر في الجزا( : تقسيم النفقات العمومية 3الشكل رقم )                  

 

 

  

 

  

  

 

 

                                 

 

العوامل المفسرة لنمو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد ، بيداري  المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على محمود
كلية العلوم الاقتصادية  تخصص اقتصاد دولي، ،غير منشورة  ستير،ماج أطروحة( 2010-1991الجزائري )

 .22ص  ، 2013/2014،الجزائر ،جامعة وهرانعلوم التسيير والعلوم التجارية، 

 المطلب الثالث : تنفيذ النفقات العمومية 

ومن خلال مراحل يتم تنفيذ النفقات العمومية من قبل أعوان المحاسبة العمومية المكلفين بتنفيذ الميزانية     
مطلب إلى أعوان المكلفين بالتنفيذ   تطرق في هذا الومنه سيتم ال ،تلفة من حيث الإجراءات والاختصاصات مخ
 إجراءات مراحل التنفيذ .و 

 

 

 النفقات العمومية 

 نفقات التجهيز نفقات التسيير

   النفقات أعباء الدين العمومي و -1
 يراداتالمحسومة من الإ

 تخصيصات السلطات العمومية-2

النفقات الخاصة بوسائل -3
 المصالح

 التدخلات العمومية-4

ة من قبل ذالاستثمارات المنف-1
 الدولة

إعانات الاستثمار الممنوحة -2
 من قبل الدولة

 النفقات الأخرى بالرأسمال-3
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 الفرع الأول : أعوان تنفيذ النفقات العمومية 

منفصلين في المهام والأدوار وهما الآمر بالصرف والمحاسب  يذ النفقات العمومية تدخل طرفين،يتطلب تنف
 العمومي . 

 أولا : الآمرون بالصرف : 

الآمرون بالصرف هم مبدئيا مدراء ) بالمعنى الواسع ( الهيئات العمومية  ( تعريف الآمر بالصرف : 1
تسيير هذه الهيئات حيث أن صلاحياتهم أي الأشخاص المكلفون بإدارة و  ،والمصالح العمومية غير ممركزة

 المالية ليست إلا مكملة أو تابعة لصلاحياتهم الإدارية .

ه شخص له صفة قانونية باسم الدولة أو الجماعات " الآمر بالصرف على أن G.DEVAUXلقد عرف و   
الأمر بتحصيل هذا الحق أو تسديد هذا دين و ة عمومية لإبرام تصرف أو إثبات وتصفية حق أو المحلية أو مؤسس

 . 24 الدين الناشئ "

" الآمر بالصرف هو  268-97ي رقم من المرسوم التنفيذ 2حسب المادة  كما جاء تعريف الآمر بالصرف   
فقا و  المادية والذي تفوض له السلطةالبشرية و ب مسؤول تسيير الوسائل المالية و الموظف المعين قانونا في منص

من القانون سالف الذكر  23قد عرفت المادة . و  " 21-90من قانون المحاسبة العمومية  29 ،28، 26للمواد 
يل بالنسبة مر بالتحصالأو  الإثبات، التصفية،ل قانونا لتنفيذ عمليات بالصرف كل شخص يؤهعلى أنه " يعد آمرا 
 الأمر بالصرف فيما يخص النفقات " .التصفية و  للإيرادات والالتزام،

اب كرئيس المجلس الشعبي الولاة أو الانتخالتعيين كوزراء و  وتجدر الإشارة إلى أنا التأهيل قد يكون عن طريق  
 نتخابية .  بانتهاء العهدة الاو اء الوظيفة أتنتهي هذه الصفة بانتهالبلدي و 

    ي من المرسوم التنفيذ 6والمادة  21-90من القانون  25حسب نص المادة  ( أنواع الآمر بالصرف : 2
إلا  آمر بالصرف ثانوي،أمر بالصرف رئيسي ) ابتدائي ( و  وجد هناك نوعين من الآمر بالصرف،ي 91-313

 هو الآمر بالصرف الوحيد. جاءت بنوع آخر و  1992لسنة ي من القانون المالية التكميل 73أن المادة 

                                                           
,تيبازة  ،المدرسة الوطنية للضرائب,القليعة ،محاضرات تكوين تحضيري للمفتشين الرئيسين للخزينة، تنفيذ نفقات الدولة  ،بلقاسم بن رمضان - 24

 . 2015،,الجزائر
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الآمرون بالصرف الرئيسيون هم الذين تخصص لهم  بتدائيون ( :مرون بالصرف الرئيسيون ) الإالآ -2-1
    من جهة أخرى الذين يصدرون أوامر الدفع لفائدة الدائنين و  دات المرخص بها في الميزانية،مباشرة الاعتما

 .25أو تفويض الاعتمادات لفائدة الأمرين بالصرف الثانويين  أو أوامر التحصيل ضد المدنيين،

 الآمرين بالصرف الرئيسيين وهم : 21-90من القانون  26ولقد حددت المادة 

مجلس للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني و لتسيير المالي المسؤولون المكلفون با ✓
 المحاسبة . 

 الوزراء . ✓
 الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية . ✓
 رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات . ✓
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .المسؤولون المعينون قانونا  ✓
  لى مصالح الدولة المستفيدة من الميزانية ملحقة .المسؤولون المعينون قانونا ع ✓

وهم الذين تفوض لهم الاعتمادات من قبل الآمر بالصرف الرئيسي , وهم الآمرون بالصرف الثانويون :  -2-2
 .  21-90من قانون  23مسؤولون بصفتهم رؤساء مصالح ممركزة على الوظائف المحددة في المادة 

الذين يصدرون حوالات الدفع لفائدة الدائنين في حدود  313-91ي تنفيذمن المرسوم ال 8وحسب المادة 
حيث لا يتم هذا ويعتبر هذا التفويض تفويض سلطة  الإيرادات ضد المدنين،فوضة وأوامر الاعتمادات الم

  التفويض لصالح شخص معين بذاته بل بصفته ممارسا لوظيفة محددة قانونا.

على أنه  3في الفقرة  1992من قانون المالية التكميلي لسنة  73نصت المادة  مر بالصرف الوحيد :الآ -2-3
ها سنويا والمسجلة في رقم الممركزة المنصوص علي يطبق الوالي بصفته آمر بالصرف وحيد برامج التجهيز غير

إنما و المجال خاصة به يسيرها في هذا ليس لديه ميزانية لقد سمي الوالي بالآمر بالصرف الوحيد لأنه و  دليله،
 الخاصة بمختلف الوزارات ) القطاعات ( .لة في الميزانية العامة للدولة و يقوم بتنفيذ عمليات مالية مسج

 

 
                                                           

     يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون وكيفياتها يحدد إجراءات المحاسبة التي313-91المرسوم المرسوم التنفيدي رقم ( ,7المادة ) - 25
 . 43العدد ،18/09/1991الصادرة بتاريخ  ،الجريدة الرسمية الجزائرية ،ومحتواها 
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    هم الذين يحلون محل الآمرين بالصرف في حالة مانع أو غيابالآمرون بالصرف المستخلفون :  -2-4
 . 26يبلغ للمحاسب العمومي هم بموجب عقد تعيين يعد قانونا و يتم استخلافو 

ستعمال الاعتمادات المالية    وهم المستفيدون من تفويض التوقيع لاالآمرون بالصرف المفوضون :  -2-5
    .27مسؤوليته لعاملين تحت سلطة الآمر بالصرف و هذا التفويض يمنح للموظفين او 

 ثانيا : المحاسبون العموميون : 

لقد عرف جاك ماني المحاسب العمومي بأنه " الموظف أو العون العمومي  ( تعريف المحاسب العمومي : 1
 . 28المنظمة "المرخص له قانونا للتصرف في الأموال العمومية أو الأموال الخاصة 

بأنه " كل شخص يعين قانونا  21-90من القانون  33ولقد تم تعريف المحاسب العمومي حسب نص المادة 
 29دفع النفقات بالعمليات التالية : ل الإيرادات و ضلا عن عمليات تحصيللقيام ف

 حفظها .ء أو المواد المكلف بها و ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشيا ✓
 المواد .تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات و  ✓
 حركة حسابات الموجودات . ✓

 يخضعون لسلطته .طرف وزير المالية و و يعتمدون من يعين المحاسبون العموميون أ

 ( أنواع المحاسبين العموميين :  2

  313-91المتمــــــم للمرسوم التنفيذي رقــــــــم المعدل و  332-11التنفيــــــذي  من المرســــــوم 3تنــــص المــــــادة     
 ن بصفة مخصص أو مفوض " .   على أن "يكون المحاسبون العموميون إما رئيسيون أو ثانويين أو يتصرفو 

الذين قاضي الحسابات و لون مباشرة من طرف هم المحاسبون الذين يسأالمحاسبون الرئيسيون :  -2-1
يقومون بتجميع الذين تتضمن العمليات التي قاموا بها و يقدمون حساباتهم السنوية ) حساب التسيير ( التي 

                                                           
فرع الدولة , ،غير منشورة ،أطروحة ماجستير  ، الجزائري الرقابة المالية على النفقات العمومية بين الشريعة الإسلامية و التشريع  ،ابراهيم بن داود - 26

 . 54ص ،  2002/2003 ،الجزائر ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق 
 . 54ص،مرجع سابق ،ابراهيم بن داود  - 27
 .25ص  ،مرجع سابق، بلقاسم بن رمضان - 28
 . 21-90من القانون  ،( 33المادة ) - 29
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المحاسبون  313-91ذي من المرسوم التنفي 31لقد حددت المادة و  . 30الكتابات المحاسبية للمحاسبين الآخرين 
 هم : الرئيسيون و 

 العون المحاسب المركزي للخزينة . ✓
 أمين الخزينة المركزي.  ✓
 أمين الخزينة الرئيسي. ✓
 أمناء الخزائن الولاية . ✓
 الأعوان المحاسبون للميزانيات الملحقة. ✓

يتصف و  ة من طرف المحاسبين الرئيسين،وهم الذين تجمع كتاباتهم المحاسبيالمحاسبون الثانويون : -2-2
 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر : 32المحاسبين الثانويين حسب المادة بصفة 

 قابضو الضرائب . ✓
 قابضو أملاك الدولة . ✓
 قابضو الجمارك . ✓
 (.محافظو الرهون ) العقاري  ✓

    القطاعات الصحية أمناء خزائن البلديات و الثانويون في نفس الوقت : المحاسبون الرئيسيون و -2-3
لكون  42-03من المرسوم التنفيذي رقم  2ستشفائية الجامعية هم محاسبون ثانويون حسب المادة المراكز الإو 

وهم في نفس الوقت  الخزائن الولائية (،سبون الرئيسيون ) أمناء أعمالهم المالية يتم مركزتها بواسطة المحا
 ن نفس المرسوم حيث تنص على أنه :م 3محاسبون رئيسيون حسب المادة 

 أمين خزينة البلدية هو محاسب رئيسي لميزانية البلدية . ✓
 الهيئات .ستشفائي الجامعي هو محاسب رئيسي لميزانيات هذه المركزي الإأمين القطاع الصحي و  ✓

ا في تقييدهـا نهائيلعمليات المالية المأمورون بها و هم أولئك المخولون بتنفيذ االمحاسبون المخصصون :-2-4
   .31 أمام مجلس المحاسبة هم مسؤولون عليها أمام القانون و والذين  كتاباتهم المحاسبية نهائيا،

                                                           
تيبازة  ،القليعة ،المدرسة الوطنية للضرائب ،تشين الرئيسيين للخزينةتكوين تحضيري للمف ،تنفيذ نفقات الدولةمحاضرات في  ،الطاهر حواس - 30

 .2015،,الجزائر
 .مرجع سابق ،الطاهر حواس  - 31
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يقومون بتنفيذ عمليات مالية لصالح المحاسبين هم أولئك المحاسبون الذين المحاسبون المفوضون : -2-5
  32ميزانيات التي يمسكها المحاسبون المختصون .المختصين . تحمل هذه العمليات ال

 المحاسب العمومي : : مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و  ثالثا

 ة .المحاسب العمومي من أهم مبادئ المحاسبة العموميبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و يعد م    

ويقصد من هذا المبدأ أنه لا يقوم الآمر بالصرف بالمهام المنوطة بالمحاسب العمومي  ( مضمون المبدأ : 1
هما يثانالمحاسب العمومي شخصين مُتَميزين يراقب أنه يجب أن يكون الآمر بالصرف و في نفس الوقت , بمعنى 

ب ـــــــع المحاســــــــــوز أن يخضــــــــــيج وينتج عن هذا المبدأ أنه لا المالية التي يقوم بها الأول،العمليات المحاسبية و 
 .33العمومي لسلطة الآمر بالصرف الوظيفية 

حيث منع أن يكون الآمر بالصرف والمحاسب العمومي أزواجا  ولقد ذهب المشرع الجزائري إلى أبعد من هذا   
حيث نصت على أنه " لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي  21-90من القانون  56هذا حسب نص المادة و 

  بين معينين لديهم " .حال من الأحوال أن يكونوا محاس

المحاسبين العموميين متكاملة على الرغم من اختلاف تعتبر مهام الآمرين بالصرف و  ( مبررات المبدأ : 2
 :  34الأدوار , حيث تكمن مبررات وفوائد هذا الفصل في الآتي

فتسيير  تسيير الأموال،ق بوضوح مابين تسيير الميزانية و فقانون المحاسبة العمومية يفر تقسيم المهام :  -2-1
في حين تسيير الأموال مهمة مسندة فقط للمحاسبين العموميين  ميزانية من مهام الآمرين بالصرف،عتمادات الا 

ات ــــــنفقرادات و ـــــــــة من إيـــــــــــالعمليات العمومي اعتبارا من الفصل في المهام فإن كلو  ق،بممارسة سلطة الصندو 
إصدار سند  ين موظف,إبرام صفقة،تعي ة مثل )ــــــــة إداريـــــــــــــتتضمن مجموعتين من الأفعال الأولى أفعال قانوني

ة ــــــــسبيال محاــــــــــأما الثانية فهي أفع مهام الآمر بالصرف،اد .....( فهي تدخل ضمن اختصاص و إير  تحصيل
 هي تدخل ضمن اختصاص المحاسب العمومي .تتطلب استخدام وتسخير الأموال العمومية و 

على هذا و  حد تحت مراقبة وزارة المالية،العمومية توضع في صندوق واكل الأموال وحدة الصندوق :  -2-2
يعود و متابعة واحدة ألا وهي وزارة المالية حاسبين العموميين هم تحت وصاية ومراقبة و ساس نجد أن كل المالأ

                                                           
 .33ص  ،2017 ،البويرة , الجزائر  ،دار النشر للتعليم  ،المحاسبة العمومية ،محمد العربي بوعمران - 32
 .124ص ، مرجع سابق ،حسين صغير  - 33
 .  مرجع سابق ،الطاهر حواس  - 34
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د أن في حين نج م وكل ما يتعلق بمسارهم الوظيفي،ترقيتهول اعتماد المحاسبين العموميين و لها الأمر في قب
الآمرين بالصرف يخضعون لقوانين أساسية مختلفة كما نجدهم إما يعينون أو ينتخبون كما أنهم يخضعون 

 لسلطات مختلفة .

عمومي محدد يتولى مراقبة أعماله لأنه يتوفر كل آمر بالصرف نجده مرافق بمحاسب سهولة المراقبة :  -2-3
ن الأمر بالصرف ــفي الواقع الرقابة متبادلة بيو  ة المعينة،انية المخصصة للهيئعلى المعلومات المتعلقة بالميز 

ل المحاسب ( يطلع على حركة الأموال ) أعمافالأمر بالصرف يراقب الصندوق و  لمحاسب العمومي،وا
يتابع المرحلة الإدارية للأعمال المالية التي يقوم بها الآمر بالصرف . وهنا تسهل والمحاسب العمومي يطلع و 

المحاسبة الحساب الإداري ( للآمر بالصرف و ) بمجرد المقارنة بين المحاسبتين الإدارية مراقبة الهيئات الخارجية 
  المالية . المالية ) حساب التسيير ( للمحاسب العمومي الذي يتم إعدادهما في نهاية السنة

لقد جعل مبدأ الفصل من الصعب تحويل الأموال إلى الوجهة غير مخصصة  محاربة كل أنواع الغش : -2-4
 والعكس صحيح حيث الآمر بالصرف يراقب المحاسب العمومي  سها أو استعمالها في غير محلها،لها أو اختلا

المحاسب ر مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و لذلك أعتب  يستطيع التصرف بمعزل عن الآخر،الواحد منهما لاو 
 أساليب الغش .سي كرس للحفاظ على المال العام وحمايته من كل أنواع التلاعب و العمومي كمبدأ أسا

الفعال للمصالح العمومية تقتضي بعض إن إلزامية التسيير الجيد و   :الاستثناءات الواردة على المبدأ -3
  ع يضع بعض الاستثناءات لهذا المبدأ وذلك لتجنب الصعوبات التي يمكن أن تنتج المرونة مما جعل المشر 

  35تتمثل الاستثناءات في ما يلي :  صارم في تسيير المصالح العمومية ال هتطبيقعن 

ين في مجال النفقات المحاسبف و يبدو الفصل بين الآمرين بالصر   الاستثناءات في مجال النفقات : -3-1
 وهي محصورة في الحالات التالية :لى المبدأ في هذا المجال محدودة، من ثمة فإن الاستثناءات عو شبه مطلق، 

 ويتعلق الأمر بالحالات التالية : أ ( حالات الدفع بدون أمر بالصرف مسبق :

 .كالات التسبيقات الدفع بواسطة و  ✓
 . ر الصرف المتعلقة بأصل رأس المالوكذا خسائالمستحقة على قروض الدولة,ه فوائدأصل رأس المال و  ✓
 النهائي المنفذة في إطار عمليات التجهيز العمومي الممول من مساعدات خارجية .النفقات ذات الطابع  ✓

                                                           
 . 22،26ص ص   ،2003  ،2ط   ،الجزائر ،عين مليلة ،دار الهدى ،المحاسبة العمومية ،محمد مسعي -  35
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ثم يتم تسويتها من قبل  مر بدفعها من طرف الآمر بالصرف،حيث يتم دفع النفقات من طرف المحاسب قبل الأ
 هذا الأخير بعد التحقق من صحة شرعيتها .

 يتعلق الأمر هنا بثلاث حالات هي : و  ب ( حالات الدفع بدون أمر بالصرف :

 معاشات المجاهدين ومعاشات التقاعد المسددة من ميزانية الدولة . ✓
 الحكومة .رواتب أعضاء القيادة السياسية و  ✓
 ية .الأموال الخصوصالمصاريف و  ✓

       حيث يتم في هذه الحالات دفع النفقات مباشرة من طرف المحاسبين المكلفين بذلك دون تدخل سابق    
 أو لاحق من طرف الآمرين بالصرف فيما يتعلق بإجراء الأمر بالصرف .

الرقابة من طرف إن الهدف الرئيسي من تطبيق المبدأ هو ضمان  :  الاستثناءات في مجال الإيرادات -3-2
ل في ـــب الفصـــيرادات يصعـالمحاسبين على العمليات المالية التي يجريها الآمرون بالصرف . لكن في مجال الإ

وهو ما يؤدي إلى استبعاد هذا  ،المرحلة المحاسبية في عمليات تنفيذهاالأحيان بين المرحلة الإدارية و  كثير من
          اء ـــــــــــــذا الاستثنـــــــــــل هـــــــــــويتمثالتبسيط في إجراءات تحصيل الإيرادات . ـل السرعة و مليــــــــة مثــــــالفصل لأسباب ع

 في الحالتين التاليتين :

ل ــــمث أنفسهم،سب تصريحات المدينين بها ة حـــــــرادات المثبتــــــــال الإيـــــــــدة في مجــــــــوهي القاع أ ( الجباية نقدا :
وحقوق التسجيل ......إلخ . فالإيرادات في هذا النوع يمكن  الحقوق الجمركية،( و TVAالضرائب غير مباشر ة )

 أي دون تدخل الآمرين بالصرف . حصيلها مباشرة من طرف المحاسبين،ت

ف ـــــــــلة لتحصيل مختــــــــــوى الهيئات العموميـــــحيث يتم إنشاء هذه الوكالات على مست ب ( و كالات الإيرادات :
ي لا ــــــالت قوانين الجباية والجمارك والأملاك الوطنية ااوات التي تقرهالإتالإيرادات باستثناء الضرائب والرسوم و 

يعتمده رادات الذي يعينه الآمر بالصرف و كيل الإيفو  تخضع للإجراءات العامة للتنفيذ، حسب طبيعتها أنيمكن 
المحاسب المخصص يقبض مباشرة حصيلة الإيرادات المعينة ) أسعار الخدمات المقدمة من طرف الهيئة 

ثم يقوم دوريا ) كل أسبوع على  عمومية مثل حقوق الأفراح، سحب دفتر الشروط، حقوق الفحص الطبي (،ال
 حاسب .الأقل ( بنقلها إلى صندوق الم
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 الفرع الثاني : مراحل تنفيذ النفقات العمومية 

يمر تنفيذ النفقات العمومية عبرة مرحلتين أساسيتين وكل مرحلة تتم عن طريق تطبيق إجراءات محددة يقوم    
 36بها أحد أعوان التنفيذ وهي :

  أولا : المرحلة الإدارية :

  تتم عن طريق تنفيذ مجموعة من الإجراءات وهي : وتدخل ضمن اختصاص الآمر بالصرف و        

لتزام على أنه الإجراء الذي يتم الا 21-90من القانون  19لقد عرفت المادة  رتباط بالنفقة ( :( الالتزام ) الا  1
 بموجبه إثبات نشؤ الدين سواء كان على عاتق الدولة أو احد هيئاتها .

ى توفرت ـــــــا متــــــــدائنيهة ) أو إحدى ممثليها ( و ـــــــــأ بين الدولــــــــو يقصد بالالتزام تلك الرابطة القانونية التي تنش
اتخذت السلطة المؤهلة قرار القيام بالعمل الذي يجعل الدولة مدينة كتعيين لاعتمادات اللازمة لصرف النفقة و ا

   .37موظفين أو عمال أو شراء أدوات أو القيام بمشروعات عامة 

   38:الالتزام المحاسبي قانوني و التفرقة بين الالتزام الوتجدر الإشارة في هذا المجال إلى وجوب    

قد يكون الالتزام القانوني لتصرف الذي ينشأ عنه دين عمومي و الالتزام القانوني : وهو ذلك ا ✓
إرادي أي ناتج عن إرادة الآمر بالصرف كتعيين موظف أو غير إرادي كصدور حكم قضائي 

 متضمن أداء مالي يدين المؤسسة .
ويتمثل هذا الالتزام في إعداد أو تحرير بطاقة الالتزام من طرف مصالح الالتزام المحاسبي :  ✓

أو فاتورة شكلية...  الآمر بالصرف وذلك بناءا على الوثائق الثبوتية مثل سند طلب أو عقد
 وغيرها من الوثائق .

على أنه الإجراء  20المادة  21-90يمكن تعريف التصفية حسب ما ورد في القانون  ة : ـــــــــــــــ( التصفي 2
 تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية .من الوثائق المحاسبية و  الذي يتم على أساسه التحقق

 
                                                           

 . 264ص ، 2017 ،الجزائر ،المحمدية  ،جسور للنشر والتوزيع  ، المالية العامة ،محمد ساحل  - 36
 .150ص  ،2004،مصر ،القاهرة  ،دار الفجر للنشر و التوزيع ، أساسيات الموازنة العامة ، جمال لعمارة  - 37
تخصص تسيير  ،غير منشورة  ،أرسالة دكتوراه  ،آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية ،زهير شلال - 38

 .  130ص ، 2013/2014،الجزائر ،سبومردا ،التجارية وعلوم التسيير,جامعة امحمد بوقرة  ،كلية العلوم الاقتصادية  ،المنظمات
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  39تثبت وجود الدين وحلول أجله . يالحقيقي للمبلغ الواجب أداؤه بناءا على المستندات التوهي التقدير الفعلي و 

حسب ما هو  الخدمات أو الأشغال التي طلبتها الإدارة قد أديت حيث يجب على الآمر بالصرف التأكد من أن 
 تأكد من أنه واجب الدفع الحقيقي للنفقة بدقة والويقوم بتحديد المبلغ الفعلي و  ،كمياتمتفق عليه من أسعار و 

 يتم دفعه من قبل . لم أنهيقات و وعدم وجود اقتطاعات أو تسب

وهو ذلك الإجراء الأخير الذي يقوم به الآمر بالصرف وذلك بتحرير حوالات أو أوامر  ( الأمر بالصرف : 3
مبلغ المالي الوارد في الحوالة المتضمن الأمر بتسديد الموجه إلى المحاسب العمومي و دفع النفقات العمومية 

نموذج وثيقة صادرة  محررا علىو  في الأمر بالصرف أن يكون مكتوبا الأمر بالدفع لصالح الدائن . ويشترط و 
الفصل   مجموعة من البيانات مثل : الرقم، التاريخ، المبلغ الإجمالي، تعيين السنة،عن وزارة المالية تحتوي على 

 الوثائق الثبوتية المرفقة مع الحوالة .ف المعتمد لدى المحاسب العمومي و المادة و توقيع الآمر بالصر 

 ثانيا : المرحلة المحاسبية : 

ضمن اختصاصات المحاسب العمومي  يدخلوهي عبارة عن الإجراء الرابع والنهائي لعملية تنفيذ النفقات و    
 يتمثل في : و 

   40ويتمثل في " الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي " . ( الدفــــــــــــــــــع :  1

صفة نهائية طوة في تنفيذ النفقة العمومية حيث يقوم المحاسب العمومي بدفع النفقة بويعد هذا الإجراء آخر خ  
من قانون المحاسبة  36التدقيق طبقا للمادة ك بعد القيام بإجراءات الرقابة والفحص و وذل للدائن ) المستفيد (،

 . 21-90العمومية 

 

 

 

 

                                                           
 .110ص   ،مرجع سابق  ،يسري أبو العلاء ،محمد الصغير بعلي - 39
 .21-90( من القانون 22المادة ) - 40
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 . ( : مراحل تنفيذ النفقات العمومية4الشكل رقم )                           

                   

 المرحلة الإدارية                               المرحلة المحاسبية                          

               

 العمومي الآمر بالصرف                                  المحاسب                       

  

 

  

 المدرسة العليا للقضاء. ،محاضرات  ،المالية العمومية  ،المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على : علي بساعد 

 النفقات العمومية تنفيذ على ث الثاني : ماهية الرقابة المبح

وذلك من خلال  تي تقوم عليها المحاسبة العمومية،على النفقات العمومية من الأركان الأساسية ال تعد الرقابة   
هذا  منه سوف نتطرق فيلرقابة واختلاف أهدافها وتعدد الهيئات والمؤسسات المكلفة بها . و تعدد أنواع هذه ا

والهيئات  اع الرقابة في المطلب الثاني،أنو و  ،المبحث إلى تعريف الرقابة وخصائصها وأهدافها في المطلب الأول 
 . المكلفة بالرقابة 

 خصائصها و أهدافها  ،النفقات العمومية تنفيذ علىمطلب الأول : تعريف الرقابة ال

 إلى جانب خصائصها و أهدافها لتطرق في هذا المطلب إلى تعريف الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية اسيتم 

 النفقات العمومية تنفيذ على ع الأول : تعريف الرقابة الفر 

 حيث سيتم تعريف الرقابة لغة واصطلاحا وتعريف الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية . 

 

 

 مر بالصرفالأ الدفع  التصفية  الالتزام
 المستفيد
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 أولا : لغة : 

 نذكر منها :عاني الرقابة في اللغة العربية و لقدت تعددت م

  .41رقيب النفس الحارس والحافظ و سعود أنه يقصد بالرقابة الرقيب و ( جاء في الم 1

يب فنقول ارتقب الموضع الذي يرتفع عليه الرقلمرقبة هو اأشرف وعلا والمرقب و ( الإشراف : ارتقب أي  2
 .42أشرف المكان إذا علا و 

 .43الترقب هو الانتظار فارقبه تعني انتظره وترصده و ( الانتظار :  3

      .44 حماه( المحافظة : يقال رقب الرجل وطنه , أي حرسه وحفظه و  4

 اصطلاحا :ثانيا : تعريف الرقابة 

 لذلك سنذكر البعض منها : ريف الرقابة اصطلاحا و لقد تعددت تعا

أكد من الخطط تصحيح أخطائهم بغرض الت" قياس نتائج أعمال المرؤوسين و  عرف المغربي الرقابة بأنها(  1
 .45أن الأهداف الموضوعة قد حققت على أكمل وجه " المرسومة قد نفذت و 

شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة  ( لقد عرف الفرنسي هنري فايول الرقابة بأنها " التأكد مما إذا كان كل 2
ضها هو الإشارة إلى نقاط الضعف والأخطاء بقصد معالجتها ومنع أن غر والتعليمات الصادرة والمبادئ المحددة و 

 .46هي تنطبق على كل شيء " و  تكرار حدوثها

كل شيء يتم وفق الخطط الرقابة في أي مشروع تشمل الكشف عما إذا كان " ( وعرفها محي الدين الأزهري  3
دف إلى الوقوف على نواحي الضعف والأخطاء ومن ثم هي تهيمات الصادرة  المبادئ السارية و التعلالموضوعة و 

 .47وهي تكون على شيء سواء أعمال أو أشياء أو أفراد أو مواقع "  منع تكرارها،العمل على علاجها و 

                                                           
 . 1ص  ،2011،الأردن  ،دار الحامد,عمان، دارية " المفهوم و الممارسة "الرقابة الإ ،توفيق صا لح عبد الهادي، حسين أحمد الطراونة- 41
 .7ص  ،مرجع سابق  ،بن داود ابراهيم - 42
كلية العلوم   ،شعبة تسيير المؤسسات ،غير منشورة ،رسالة دكتوراه ، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر )دراسة تحليلية و نقدية( ،عبدالقادر موفق - 43

 . 31ص ، 2014/2015،باتنة ,الجزائر  ،جامعة الحاج لخضر  ،الاقتصادية و التجارية و التسيير
 .13ص ، 2011،الأردن  ،عمان ، دار النفائس للنشر و التوزيع ،الرقابة على المال العام ) في الاقتصاد الإسلامي( ،شادي أنور كريم الشوكي - 44

 - أكرم ابراهيم حماد، الرقابة المالية في القطاع الحكومي ، جهينة للنشر و التوزيع ،عمان ، الأردن ، 2006 ، ص 18 .45 
 -علي عباس، الرقابة الإدارية في منظمات الأعمال، ,إثراء للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن، ط2 ,2012، ص ص 23-22 .46 

 - حسين أحمد الطراونة، توفيق صالح عبد الهادي ، مرجع سابق ، ص 19 . 47 
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تصحيح أعمال المساعدين و قياس  ( ولقد عرفها الدكتور صلاح شنواني بأن " الرقابة وظيفة إدارية تعمل على 4
 .48نفدت " سين بغرض التأكد من أن الأهداف والخطط المرسومة قد حققت و المرؤو و 

 :  النفقات العمومية تنفيذى علثالثا : تعريف الرقابة 

 ريف نذكر منها : اععدة ت على النفقات العمومية لرقابةل     

لغرض حماية الأموال العامة القانونية التي تضعها الدولة من الإجراءات الإدارية و  ( الرقابة هي " مجموعة 1
 .49جهزة الدولة " قبتها لجميع النشاطات المالية لأمن خلال مرا

( لقد عرف مكتب المحاسبة العام في الولايات المتحدة الأمريكية الرقابة في القطاع الحكومي " بأنها فحص  2
 .50مراجعتها " المالية ومدي الالتزام بالقوانين والتشريعات و العمليات 

ص الذين بصرفها وتحصيلها الأشخاالإيرادات التي يقوم ابة هي " عملية ملاحظة ومتابعة النفقات و ( الرق 3
 .51المقاييس الموضوعة لتنظيمها " لتحقق من مدى مطابقتها للقواعد و او  خول لهم القانون ذلك،

 و تشريعية أو قضائية تنفيذية أكانت  سواء,( الرقابة هي " عملية تقوم بها أجهزة معينة يخولها القانون ذلك  4
 تم وفق ما هو مقرر في الخطة ) الميزانية العامة ( أن التنفيذ من التأكد  إلىتهدف هي أو مستقلة و 

الأهداف المخططة أي مقارنة النتائج المحققة مع التنظيمات والتعليمات المعمول بها و على ضوء القوانين و و 
   .52تجنبها مستقبلا " كيفية علاجها و عة والكشف عن الفروقات والبحث في أسباب حدوثها و النتائج المتوق

 

 

 

  

                                                           

 - علي عباس ، مرجع سابق ، ص 23 . 48 
 - مؤيد عبد الرحمن الدوري ، طاهر موسى الجنابي ، إدارة الموازنات العامة ،دار زهران للنشر و التوزيع ،عمان،الأردن،2013،ص 123 .49 

 - أكرم إبراهيم حماد،مرجع سابق ، ص 19 .50 
المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات ،الرقابة على الأموال العمومية كأداة لتحسين التسيير الحكومي  ،عبد الوحيد صرارمة -

 ، أيام 08 و09 مارس 2005 ،جامعة ورقلة ،ص 51.01 
 -محمد ساحل،مرجع سابق،ص268 .52 
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 الفرع الثاني : خصائصها و أهدافها 

 اولا : خصائصها : 

 53نذكر منها : رية لضمان فعالية الرقابة صائص الضرو توجد العديد من الخ

أساسي لضمان جدوى استقلالية المراقب عن الهيئة أو الوحدة التي يقوم بمراقبتها و ربما هو شرط  ✓
 .الرقابة

ة عملية رقابة واحدة قد تكون غير كافي, شرط هام آخر لفعالية النظام , فزيادة عمليات الرقابة  ✓
 محل الرقابة. ضع رقابة متعددة على نفس الوحدة أو الهيئةفمن الضروري و  بسبب خطر الفشل،

 .تكامل بين أجهزة الرقابة ضرورة و جود تناغم و  ✓

 ثانيا : أهدافها : 

 54:عبر الزمن تم التمييز بين نوعين من أهدافها وهما نظرا لتطور وظيفة الرقابة  

 يلي :  تتمثل هذه الأهداف في ماو  ( الأهداف التقليدية : 1

 السجلات والمستندات المحاسبية .المحاسبية من خلال مسك الدفاتر و  الـتأكد من سلامة العمليات ✓
 التأكد من احترام الاعتمادات المفتوحة المقررة . ✓
 المحاسب العمومي ( .لأعوان التنفيذ ) الآمر بالصرف و التأكد من صحة الأفعال المالية ل ✓
 التأكد من صحة الرقابة السابقة ) المراقب المالي ( . ✓

 وتدور هذه الأهداف حول :  الأهداف الحديثة :(  2

 الإجراءات المستخدمة .التأكد من كفاية المعلومات والأنظمة و  ✓
 تجاهه .لتنفيذ على المستوى الاقتصادي وابيان أثار ا ✓
 مدى التزام الإدارة بالسياسة المعتمدة . ✓
 النتائج المترتبة عنه .الربط بين التنفيذ وما يتخلله من إنفاق و  ✓

 
                                                           

 .268ص  ،مرجع سابق ،محمد ساحل - 53

 - محمدالعربي بوعمران، مرجع سابق،ص 98 .54 
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  ب الثاني : أنواع الرقابة :طلالم

المنوطة بها فقد تعددت أنواعها وذلك استنادا لعدة على النفقات العمومية الأهداف من أجل أن تحقق الرقابة 
 هي : معايير و 

 الفرع الأول : الرقابة من حيث السلطة الممارسة : 

 إلى ثلاثة أنواع من جهة السلطة التي تقوم بها وهي :   تنقسم الرقابة 

 أولا :الرقابة الإدارية ) التنفيذية ( : 

وظفي الحكومة        حيث يقوم الرؤوساء من م رية على تنفيذ الميزانية العامة،تتولى وزارة المالية الرقابة الإدا  
        ات ــــمديري الحسابالمراقبين الماليين و  قـــــــة عن طريـــــــــالمالية موظفي وزارة ـــكذلك مراقببمراقبة مرؤوسيهم و 

   .55على عمليات المصروفات التي يأمر بدفعها المختصون أو من ينوبون عنهم 

من أجل التأكد من أن القوانين والتعليمات المأمور بها  تحليلهاقابة الإدارية في جمع البيانات و وتتمثل الر       
التنبيه قابة الإدارية إلى كشف الأخطاء والمخالفات و كما تسعى الر  فق ما هو مسطر له،والأهداف المرجوة تتم و 

 إليها و إعلام السلطات المختصة من أجل تداركها . 

 الرقابة التشريعية : ثانيا : 

جازة أو المصادقة عليها , بل يمتد دورها الإلا ينتهي دور السلطة التشريعية في دور حياة الميزانية العامة بعد    
ة ــــــــعلى التنفيذ بصورة مباشرة أو غير مباشرة . فالرقابة التشريعية على الموازنة العامة تعتبر رقابإلى الرقابة 
النفقات العمومية التي قابة جميع التفاصيل بالإيرادات و تشمل هذه الر و  ة،شريعية على السلطة التنفيذيالسلطة الت

 تتم الرقابة التشريعية عن طريق الآليات الأساسية التالية : و  .56تحققت 

 الاستجواب .الاستماع و  ✓
 السؤال . ✓
 مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة بما فيها السياسة المالية . ✓

 

                                                           

 -،محمد عباس محرزي ،اقتصاديات المالية العامة،ط 4 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون ،الجزائر، 2010،ص 373 .55 
 - علي خليل،سليمان اللوزي ،المالية العامة،دار زهران للنشر و التوزيع ،عمان ،الأردن، 2013،ص ص329 ،56.330 
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 القضائية ) هيئة مستقلة ( :ثالثا: الرقابة 

    مهمتها محاكمة المسؤول مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية و  تقوم بهذه الرقابة جهة قضائية      
   المستقلةالمثال على الهيئات و  .57حالته إلى القضاء إعن الأخطاء والانحرافات المالية وإصدار العقوبات و 

جهاز المركزي للحسابات " في " الو الرقابة المالية " في العراق،التي تمارس الرقابة على الميزانية العامة " ديوان 
 . أما في الجزائر فيتولى ذلك " مجلس المحاسبة " مصر،

 الفرع الثاني : الرقابة من حيث التوقيت الزمني : 

 ع : في هذا المعيار إلى ثلاثة أنوا  رقابةوتقسم ال    

 أولا : الرقابة السابقة : 

  وع ـــــة لتجنب الوقـــالاحتياطات اللازمة الاستعدادات و ـــــــاذ كافــــــحيث يقوم هذا النوع من الرقابة على اتخ      
يجب الإشارة هنا أن الرقابة و . 58توجيهها لإنجاز الأهداف المرجوة في المشكلات والسيطرة على المدخلات و 

  .59السابقة تطبق بشكل أساسي على جانب النفقات فقط 

العمومية قد  الخاص بالنفقاتو تتمثل الرقابة السابقة في التأكد من أن إجراءات الالتزام ) الارتباط والتعاقد (     
ها ومن ثم منح التأشيرة لإتمام محاولة اكتشاف الأخطاء قبل وقوعتم وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها و 

 اجراءات التنفيذ .

  ثانيا : الرقابة المتزامنة :  

من أجل  متابعة خطوات التنفيذ أولا بأول،مسايرة و لتنفيذ إذ تبدأ بتنفيذ الأعمال و وهي تلك الرقابة المرافقة ل   
  .60 التعليمات التي تحكم سير العملالوقوف على أوجه النقص والقصور في تطبيق القوانين والأنظمة و 

 

 
                                                           

 -أعادحمود القيسي ،المالية العامة و التشريع الضريبي،ط 9 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ، الأردن ،2015، ص ص 107-106 .57 

 - حسين محمد سمحان،و آخرون ،المالية العمة )من المنظور الإسلامي (، ط 2،دار صفاء للنشر والتوزيع عمان،الأردن ،2014، ص 202 .58 
 -عبدالقادر موفق، مرجع سابق ، ص 69 .59 

 ،غير منشورة،أطروحة، تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في دولة الكويت،مبارك محمدالدوسري   -
 ماجستير في المحاسبة،جامعة الشرق الأوسط، الكويت ،2011/2010، ص 26 .60 
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 ثالثا : الرقابة اللاحقة : 

نفقات خلافا ل عمليات الميزانية من إيرادات و وتشمل ك لرقابة بعد نهاية عملية التنفيذ،حيث تتم عملية ا       
تتخذ الرقابة اللاحقة أشكال متنوعة فقد تقتصر على المراجعة الحسابية و  الخاصة بالنفقات فقط .للرقابة القبلية 

 ا ـــــــــــول بهــــــــــاحترامها للقوانين والتنظيمات المعموها من المخالفات و المستندية لجميع العمليات المالية لتأكد من خل

وى الواحدات الإدارية العمومية وقد تصل        العمليات المالية على مستقد تمتد للمراجعة الميدانية لانجاز و 
 .61كذا المسؤولين على رأسها في تسيير الأموال العمومية تلك الوحدات و البحث عن مدى كفاءة إلى 

 الفرع الثالث : الرقابة من حيث المنفذ لها :

 نقسم إلى نوعين وهما : تو  

 أولا : الرقابة الداخلية : 

مساعدة و  لك بهدف حماية أموال المؤسسة،ذو  مؤسسة،يتبعون لنفس الأو مراجعين  تقوم بها وحدة داخلية،   
   .62القوانين النافذة و  يق التحقق من الإجراءات ذلك عن طر رة في تحقيق أكبر كفاية إدارية وإنتاجية ممكنة و الإدا

الدائمة التي تختارها أو العمليات التنظيمية الرسمية و تتمثل الرقابة الداخلية في مجموعة من الترتيبات و        
 من أجل ضمان تحقيق الأهداف المسطرة .  نفذ من قبل الموظفين التنفيذيين،تالإدارة و 

 ثانيا : الرقابة الخارجية : 

الأجهزة الرقابية المتخصصة التي تؤسس خارج دارية و مجموعة من الإجراءات القانونية والإهي عبارة عن       
  .63الإداري للمؤسسات العامة فعالية الأداء المالي و كفاءة و  تنظيم معين بهدف التأكد من

ية مثل رقابة السلطة التشريع هيئات لا تتبع السلطة التنفيذية،حيث تمارس الرقابة الخارجية من قبل       
 السلطة القضائية المتمثلة في رقابة الهيئة المستقلة مثل مجلس المحاسبة .البرلمان و المتمثلة في رقابة 

 

                                                           

الجزائر ،جامعة الجزائر  ،في علوم التسيير ،غير منشورة  ،أطروحة ماجستير ،الرقابة المالية لتنفيذ ميزانية الدولة في الجزائر  ،محمد سعودية-
 ،2009/2008 ، ص ص80-79 .61 

ة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا مدى التزام ديوان الرقابة المالية و الإدارية في فلسطين بمبادئ الشفافية و المساءلة الصادر  ،نائل عبد عليالنعيزي  -
 للرقابة و الحاسبة )الإنتوساي( ،أطروحة ماجستير، غير منشورة، في القيادة و الإدارة، جامعة الأقصى ، 2015، ص 16 . 62 

 - محمد حسين الوادي ، مبادئ المالية العامة ،ط 3 ،دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان، الأردن ، 2006، ص 178 .63 
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 64 ثر :الرقابة من حيث الأ الفرع الرابع : 

 تضم نوعين هما :و   

 أولا : الرقابة الوقائية : 

د القصد منها تجنب أو منع الانحرافات أو المشكلات قبل حدوثها , أي أنها تركز على جانب المدخلات للتأك   
أو توجهية  ةــة أوليـوتكون رقاب كفاءة،يث توجه لبلوغ الأهداف بفاعلية و السليم بحمن استخدامها بالشكل الملائم و 

 على المدخلات من اجل الحصول على المخرجات الصحيحة .

 ثانيا : الرقابة العلاجية : 

 التصحيحية وتجنب حصولها مستقبلا والأخطاء والمشكلات واتخاذ الإجراءات الانحرافات  تركز على اكتشاف   
   .عدم تفاقمها عند اكتشافها و 

 في الجزائر  الهيئات المكلفة بالرقابةالمطلب الثالث : 

الجزائر من طرف عدة هيئات وعلى هذا الأساس سيتم التطرق في هذا النفقات العمومية في على تمارس الرقابة 
 المطلب إلى البعض منها .

 الفرع الأول : المفتشية العامة للمالية   

 الخاضعة للسلطة المباشرة لوزير المالية . مالية إحدى هيئات الرقابةتعد المفتشية العامة لل

 أولا : نشأتها:

     ؤرخ ـــــــالم 53-80م ــــــرقذي ــــوم التنفيــــب المرســــبموج 1980سنة  ة ــــة للماليــــة العامـــــتم إنشاء المفتشي   
   صلاحيتها إلى غاية صدور المرسوم التنفيذي الذي يتضمن كيفية تنظيمها وسيرها و و  ،01/03/1980في 
 53-80الذي تم بموجبه إلغاء المرسوم رقم المحدد لاختصاصاتها و  1992 /22/02المؤرخ في  78-92رقم 

 ماعدا المادة الأولى المتعلقة بإحداث المفتشية . 

المحدد و  06/09/2008والمؤرخ في   272-08المرسوم التنفيذي رقم  تم صدور 2008في سنة و     
التي تقوم بها  . وتصنف الرقابة 78-92قم الذي تم بموجبه إلغاء المرسوم التنفيذي ر و لصلاحيات المفتشية 

                                                           

 - حسين محمد سمحان وآخرون ، مرجع سابق ، ص 201 .64 
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 , لكونها تتولى أعمال المحاسبية المالية من خلال ما تم دفعهمالية ضمن أنواع الرقابة اللاحقةالمفتشية العامة لل
                   .65تقيمية و اقب المالي وإنما رقابة تحقيقية لذلك فهي ليست رقابة تأشيرة كالتي يقوم بها المر و أو تحصيله، 

 :الهيئات الخاضعة لرقابة المفتشية ثانيا :      

 66تمارس المفتشية العامة المالية مهمة الرقابة المالية على الهيئات التالية :   

 الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية .المؤسسات الجماعات الإقليمية و  ✓
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي . ✓
 الاجتماعي التابعة لنظام العام الإجباري .هيئات الضمان  ✓
 الثقافي التي تستفيد من مساعدات الدولة أو الهيئات العمومية .الهيئات ذات الطابع الاجتماعي و  ✓
 كل مؤسسة عمومية مهما كان نظامها القانوني . ✓
ها عن طريق الجمعيات مهما كانت أنظمتها القانونية من ناحية استعمال الموارد التي جمعتالهيئات و    ✓

الإنسانية والاجتماعية والعلمية  قضاياالحملات تضامنية أو عن طريق هيئة عمومية من أجل دعم 
   .67الرياضية والتربوية والثقافية و 

أو هيئة عمومية بصفة  كل شخص معنوي آخر يستفيد من مساعدة مالية من الدولة أو جماعة محلية ✓
 أو ضمان . في شكل إعانة أو قرض أو تسبيقتساهمية أو 

 :ثالثا : صلاحيات المفتشية العامة للمالية 

  في : 272-08لمالية حسب المرسوم التنفيذي رقمتتمثل صلاحيات المفتشية العامة ل  

 داءات أنظمة الميزانية .تقييم أ ✓
 المالي لنشاط شامل أو قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي .التقييم الاقتصادي و  ✓
 مهما كان نظامها . الح العمومية من طرف المؤسسات الأمتيازية،استغلال المصتقييم شروط تسيير  ✓
 المحاسبي .الخبرات ذات الطابع الاقتصادي والمالي و  التدقيق أو الدراسات أو التحقيقات أو ✓

                                                           

 -محمد ساحل، مرجع سابق ، ص 282 .65 
 07/09/2008صادرة بتاريخ  ،يةالجريدة الرسمية الجزائر  ،يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08المرسوم التنفيذي رقم ،( 2المادة )-  66
 .50العدد،

 - المادة) 3(، المرجع السابق.67 
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   ذلك بها و كذا النتائج المتعلقة شروط تنفيذ السياسات العمومية و  كما تقوم المفتشية العامة للمالية بتقييم     
 من خلال القيام بالمهام التالية : 

إعداد دراسات وتحاليل مالية واقتصادية من أجل تقدير فاعلية وفعالية الإدارة وتسيير الموارد المالية  ✓
 الوسائل العمومية الأخرى .و 
 قطاعات أو مابين القطاعات . تطورية لمجموعةإجراء دراسات مقارنة و  ✓
وذلك من ناحية تناسقها  ك المتعلقة بالتنظيم الهيكلي،كذا تلوالتنظيمية و تقييم تطبيق الأحكام التشريعية  ✓

  تكيفها مع الأهداف المحددة .و 
وتحليل  عوائقه،التسيير و التعرف على نقائص و  ت مقارنة مع الأهداف المحددة،تحديد مستوى الإنجازا ✓

 أسباب ذلك .

 : ــإلى جانب هذه الصلاحيات تقوم المفتشية العامة للمالية بو  

لقد تم تأهيل موظفي المفتشية العامة للمالية  ( الرقابة على عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال : 1
لمعاينة جرائم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  وزير العدلوزاري مشترك بين وزير المالية و  المعينون بقرار

همية بالمقارنة فإن هذه المهمة تبقى استثنائية وأقل أ إلى الخارج . ومع ذلك موال من و حركة رؤوس الأبالصرف و 
 .68مؤهلة للقيام بذلكمع هيئات أخرى 

لية للمالية بالرقابة على القروض الدو هذا الإطار تقوم المفتشية العامة في  التدقيق في القروض الدولية : ( 2
ان ــــهي تهدف من خلال هذا إلى ضمو  لإفريقي للتنمية،والبنك االتنمية و عمار التي يمنحها البنك الدولي للا

  .69هة للمشروع دة الموجــــــة للأرصـــــــالمنتظمة و ــــــالدقيقة و ـــــــة الصارمـــــالمتابعة و ـــادات المخصصــــال الاعتمــــاستعم

 

 

 

 
                                                           

تخصص تسيير  ،غير منشورة ،أطروحة ماجستير،أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام،سامية شويخي -
 المالية العامة ، جامعة أبو بكر بلقايد ،كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير و العلوم التجارية ،تلمسان،الجزائر،2011/2010 ،ص 69 .68 

 -سامية شويخي ، المرجع السابق ،ص 69 .69 



 النفقات العموميةالفصل الأول : الرقابة على تنفيذ 

 

 

31 

 الفرع الثاني : مجلس المحاسبة 

تسميته بغض النظر عن اختلاف و  صرة جهاز أعلى للرقابةيوجد ضمن البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعا
عن غيره هو تمتعه بالاستقلالية وتزويده صلاحيته من بلد إلى آخر فإن ما يميز هذا الجهاز وتنظيمه و 
  .70الصلاحيات الواسعة للقيام برقابة بعدية فعالة على تسيير الأموال العمومية بالسلطات و 

 وفي الجزائر يتمثل هذا الجهاز في مجلس المحاسبة .   

 أولا :نشأته :

 1989من دستور  160ه المواد ونصت علي 1976من دستور  190أنشئ مجلس المحاسبة بموجب المادة     
مجلس المحاسبة مهمة الرقابة البعدية على الأموال العمومية . وقد كرس  يتولى  1996من دستور  170و 

الرقابة على الأموال  عزز دورها في مجالاستقلالية المؤسسة و  192ي مادته ف 2016الدستور الجديد لسنة 
 .71العمومية 

المؤرخ  05-80قم ذلك بصدور القانون ر و  1980مجلس المحاسبة فقد تم سنة أما عن التأسيس الفعلي ل      
قضائية لممارسة الرقابة الشاملة على الجماعات و الذي منحه صلاحيات إدارية و  01/03/1980في 

بصدور تستفيد من الأموال العمومية . و  القانونية التي تسيير أوضعيتها المؤسسات والهيئات مهما كانت و و 
من صلاحيته الإدارية جزء تم إلغاء صلاحياته القضائية و  04/12/1990المؤرخ في  32-90القانون رقم 

 التجاري . ة العمومية ذات الطابع الصناعي و المتعلق بالرقابة على المؤسسات الاقتصادي

المتمم المعدل و  17/07/1995المؤرخ في  20-95للأمر  رقم   حاسبة في تسييرهوحاليا يخضع مجلس الم    
 الإدارية بشكل واسع .لذي أعاد له صلاحياته القضائية و ا 2010 /26/08المؤرخ في  02-10بالأمر رقم 

 : هثانيا : مجالات اختصاص

 يلي :  المحاسبة و حددها في ماالمجالات التي تخضع لرقابة مجلس  20-95لقد عدد الأمر رقم 

الهيئات العمومية باختلاف أنواعها التي والمؤسسات والمرافق و  لجماعات الإقليمية،امصالح الدولة و  ✓
 المحاسبة العمومية .تسري عليها قواعد 

                                                           

كلية الحقوق و  ،جامعة  العربي بن مهيدي  ،تخصص:قانون الإدارة العامة ،غير منشورة،أطروحة ماجستير،الرقابة على ميزانية البلدية  ،فاتح مزيتي  -
 العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، أم البواقي،الجزائر ،2014/2013 ،ص 123 .70 

71 -https://www.ccomptes.dz.28/03/2019.10 :00. 
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نشاطا  الهيئات العمومية التي تمارسات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات و المرافق العمومية ذ ✓
 التي تكون رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية .أو تجاريا ماليا و صناعيا 

هيئات مهما يكن وضعها القانوني مراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو ال ✓
 التي تملك فيها الدولة أو أحد ممثليها جزء من رأسمالها .و 
الحماية تسيير النظم الإجبارية للتأمين و ب المعمول بهما،التنظيم ئات التي تقوم في إطار التشريع و الهي ✓

  الاجتماعيين .
نتائج استعمال المساعدات المالية الممنوحة من الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق مراقبة  ✓

 العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة .
أجل دعم القضايا الإنسانية عن طريق التبرعات من  مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات ✓

 , وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني .التربوية والثقافية على الخصوصوالاجتماعية والعلمية و 

 ثالثا : صلاحياته : 

القضائية والصلاحيات سميت بالصلاحيات ختصاصات واسعة و أسندت إلى مجلس المحاسبة القد        
أن النمط الذي يأخذ به مجلس المحاسبة نمط  قضائية في الدرجة الأولى باعتبارتأتي الصلاحيات الالإدارية و 
   .72قضائي 

الصلاحيات الإدارية هناك صلاحيات أخرى لمجلس المحاسبة ) صلاحيات وإلى جانب الصلاحيات القضائية و  
     .73تأخذ الطابع الاستشاري ( 

 يلي :  ن هذه الصلاحيات مامتتضو  ( الصلاحيات القضائية : 1

      الحساب حساب التسيير و  بإيداعمر بالصرف ملزمين يم الحسابات :  كل محاسب عمومي وآتقد –1 – 1
     إلا تعرضوا المحاسبة خلال الآجال المحددة و  على التوالي الخاصين بهم لدى كتابة ظبط مجلس الإداري 

 عقوبات .إلى 

 تتضمن نهاأتدقيق الحسابات من حيث التحقق أولا من ق الحسابات : تتم عملية مراجعة و تدقيمراجعة و  -1-2
المحاسبي الصحيح لهذه العمليات كل العمليات المنفذة خلال السنة المالية المعنية ) أي التقييد 

                                                           

 -علي زغدود، مرجع سابق ، ص 169 .72 
 -،محمد ساحل، مرجع سابق، ص 292 .73 
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يات بالرجوع إلى سندات الإثبات ومختلف الوثائق المتعلقة بها من ثم يتم فحص تلك العملو  ها (،أرصدتو 
   .74انية ( الميز الية ) من الناحيتين القانونية و صحتها الم, وذلك للتأكد من شرعيتها و 

المالية : يقوم مجلس المحاسبة من التأكد من احترام قواعد بة الانضباط في مجال الميزانية و رقا -1-3
    حيث يختص بتحميل المسؤولية في خرق قواعد الانضباط .75المالية نضباط في مجال تسيير الميزانية و الا

 . ختصاصهالهيئات التي تدخل في مجال اات و في هذا المجال للمسؤولين أو أعوان المؤسس

ختلف تتمثل الصلاحيات الإدارية لمجلس المحاسبة في مراقبة نوعية التسيير لم دارية :( الصلاحيات الإ 2
 برامج السياسات العامة .لى جانب تقييم فعالية مشاريع و إ المرافق والهيئات العمومية،

رافق والمؤسسات نوعية التسيير لمختلف الهيئات والم حيث تتمثل في مراقبةرقابة نوعية التسيير : -1 -1
للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية  ذلك من خلال تقييم شروط استعمالهاو  الخاضعة لرقابته،

   .76الوسائل المستعملة اف و وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهد
المحاسبة على الصعيد برامج السياسات العمومية : حيث يشارك مجلس تقييم المشاريع و -2 – 2

الإجراءات المتخذة من طرف تقييم فعالية النشاطات والمخططات والبرامج و المالي في الاقتصادي و 
السلطات العمومية بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة عامة وطنية التي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير 

 .77مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق العمومية الخاضعة لرقابته 

مسألة ذات أهمية ية بكل يطلع رئيس الجمهور لتقرير السنوي و يعد مجلس المحاسبة ا خرى :أ( صلاحيات  3
 .78كذا كل مشروع نص يخص المالية العامة دية لقوانين ضبط الميزانية و ييستشار في المشاريع التمهو  وطنية،

الممارسات غير ز الوقاية من مختلف أشكال الغش و الإدارية في تعزيويساهم المجلس في إطار صلاحياته     
 الأموال العمومية.ك و انونية أو غير شرعية والتي تلحق ضررا بالأملاالق

 

 

                                                           

 -محمد مسعي، مرجع سابق ، ص 74.152 
 - المادة ) 87(، أمر رقم 95-20 يتعلق بمجلس المحاسبة ، الجريدة الرسمية الجزائرية ،الصادرة بتاريخ  1995/07/23، العدد 39 .75 

 -محمد مسعي، مرجع سابق ، ص 156 .76 
 -سامية شويخي، مرجع سابق، ص 93 .77 

-78- -https://www.ccomptes.dz.28/03/2019.10 :00. 
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 : لجان الصفقات العمومية الفرع الثالث

من مبالغ طائلة من الأموال العمومية عليها  ينفق ماقتصاد الوطني و لعمومية في الانظرا لأهمية الصفقات ا     
العمومية وتفويضات في قانون الصفقات  خاص يتعلق بمختلف أنواع الرقابة عليها, فقد قام المشرع بتحديد قسم 

في التأكد من مدى التي يكمن هدفها الأساسي و  قابة القبلية الخارجية،ع  الر ومن بين هذه الأنوا  المرفق العام،
م ولكي يتحقق هذا الهدف قا المتفق عليه بكيفية نظامية،مصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج و مطابقة التزام ال

 عمومية على مستويات مختلفة تضمن الرقابة المسبقة للصفقات اليس لعدة لجان وهياكل و المشرع بالنص والتأس
كل في مجال محدد عبر التنظيم . حيث تقوم هذه اللجان بمنح التأشيرة للقيام بإتمام إجراءات الصفقة في حالة 

 التنظيم المعمول بهما .لتأكد من مدى مطابقتها للتشريع و ا

 الصفقات العمومية للمصلحة المتعاقدة و تشكيلها :أولا : لجان 

ودراسة دفاتر  فقات العمومية وإتمام ترتيباتها،صلجنة الصفقات بتقديم مساعدتها في مجال تحضير ال تختص   
   .79معالجة الطعون التي يقدمها المتعهدون الشروط والصفقات والملاحق و 

 وتتمثل هذه اللجان في :     

الملاحق الخاصة نة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات و تقوم هذه اللج   وية للصفقات :( اللجنة الجه 1
 بالمصالح الخارجية الجهوية للإدارات المركزية . 

 :80وتتشكل هذه اللجنة من    

 رئيسا . الوزير المعني أو ممثله، ✓
 ممثل المصلحة المتعاقدة . ✓
 مصلحة المحاسبة ( .بالمالية ) مصلحة الميزانية و كلف ( عن الوزير الم2ممثلين اثنين ) ✓
ري ( عند  وضوع الصفقة ) بناء، أشغال عمومية،حسب م ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، ✓

 الاقتضاء . 
 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة . ✓

                                                           
الجريدة الرسمية الجزائرية الصادرة  ،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام  247-15المرسوم الرئاسي رقم  ،(169المادة) -

 بتاريخ  2015/09/20، العدد 50 .79 

 - المادة )171( ، المرسوم الرئاسي السابق .80 
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الطابع الهيكل غير ممركز للمؤسسات العمومية ذات فقات للمؤسسة العمومية الوطنية و ( لجنة الص 2
 داري:الإ

 الملاحق الخاصة بهذه المؤسسات .وم بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات و حيث تق

  :81تتشكل اللجنة من و  

 رئيسا . ممثل عن السلطة الوصية، ✓
 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله . ✓
 المديرية العامة للمحاسبة (.و  لمديرية العامة للميزانية( عن الوزير المكلف بالمالية ) ا2ممثلين اثنين ) ✓
 ري (عند الاقتضاء. ناء، أشغال عمومية،حسب موضوع الصفقة ) ب ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، ✓
  ممثل عن وزير التجارة . ✓

 تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع  ( اللجنة الولائية للصفقات :3

المصالح ط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير ممركزة للدولة و دفاتر الشرو  ✓
 الخاضعة للجنة الصفقات سابقة الذكر .الخارجية للإدارات المركزية غير تلك 

   التي يساوي مبلغها  المؤسسات العمومية المحلية،الصفقات التي تبرمها البلديات و  دفاتر الشروط ة ✓
نسبة لصفقات ( بالدج200.000.000أو يتجاوز التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة بمائتي مليون )

 عشرين مليون و  دج( بالنسبة لصفقات الخدمات، 50.000.000وخمسين مليون ) الأشغال أو اللوازم،
 ( بالنسبة لصفقات الدراسات .دج 20.000.000)
المستويات المحددة       المؤسسات العمومية المحلية، ضمن حدود الملاحق التي تبرمها البلديات و  ✓

 القانون .في 

 : 82تتشكل اللجنة منو  

 رئيسا . الوالي أو ممثله، ✓
 ممثل المصلحة المتعاقدة . ✓
 الولائي .( ممثلين عن المجلس الشعبي 3ثلاثة ) ✓

                                                           
 - المادة )172( ، المرسوم الرئاسي السابق .81 

 - المادة )173( ، المرسوم الرئاسي رقم 247-15 .82 
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 مصلحة المحاسبة ( .لف بالمالية ) مصلحة الميزانية و ( عن الوزير المك2ممثلين ) ✓
ري (  لولاية حسب موضوع الصفقة ) بناء، أشغال عمومية،مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة با ✓

 عند الاقتضاء.
 مدير التجارة بالولاية . ✓

 الملاحق الخاصة بالبلدية نة بدراسة دفاتر الشروط والصفقات و ذه اللجتقوم ه  ( اللجنة البلدية للصفقات : 4
 : 83تتشكل اللجنة من و 

 رئيسا . المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئيس ✓
 ممثل المصلحة المتعاقدة . ✓
 ( يمثلان المجلس الشعبي البلدي .2منتخبين اثنين ) ✓
 مصلحة المحاسبة ( .الميزانية و لف بالمالية ) مصلحة ( عن الوزير المك2ممثلين اثنين ) ✓
( لتقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة ) بناء، أشغال عمومية، ري ممثل عن المصلحة ا ✓

 عند الاقتضاء .

غير ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الهيكل قات للمؤسسات العمومية المحلية و ( لحنة الصف 5
 الملاحق الخاصة بالمؤسسة نة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات و تقوم هذه اللج   الإداري : الطابع

 ضمن حدود مستويات المنصوص عليها في القانون  .

 :84تتشكل اللجنة من و 

 رئيسا . ممثل السلطة الوصية، ✓
 المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله . ✓
 نية .ممثل منتخب عن مجلس المجموعة الإقليمية المع ✓
 مصلحة المحاسبة ( كلف بالمالية ) مصلحة الميزانية و ( عن وزير الم2ممثلين اثنين ) ✓
ري(  لولاية حسب موضوع الصفقة ) بناء، شغال عمومية،المصلحة التقنية المعنية بالخدمة لممثل عن  ✓

 عند الاقتضاء .

                                                           

  83 - المادة )174( ، المرسوم الرئاسي، السابق .
  84 - المادة )175( ، المرسوم الرئاسي السابق.
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يس كبير , فإنه يمكن للوالي أو رئعندما يكون عدد المؤسسات العمومية المحلية التابعة لقطاع واحد  -
 واحدة أو أكثر للصفقات العمومية   تجميعها في لجنة  المجلس الشعبي البلدي المعني، حسب الحالة،

 و يكون المدير أو المدير العام للمؤسسة العمومية عضوا فيها حسب الملف المبرمج .

  تشكيلها :اختصاصها و عية للصفقات العمومية ثانيا : اللجنة القطا

المحددة في في حدود المستويات التابعة لها و دائرة وزارية لجنة قطاعية للصفقات تكون مختصة تنشأ لدى كل    
 يلي : مافيسوف نتناول ن الصفقات و قانو 

 تتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية للصفقات فيما يأتي :   ( اختصاصاتها: 1

 الصفقات العمومية .مراقبة صحة إجراءات إبرام  ✓
 إتمام ترتيبها .و مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية  ✓
 المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية . ✓
حيتها في إطار صلاتختص بدراسة الملفات التابعة لقطاع آخر عندما تتصرف الدائرة الوزارية المعنية  ✓

 لحساب دائرة وزارية أخرى .
الطعون المتعلقة بكل بة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق و تختص في مجال الرقا ✓

 المصالح المتعاقدة التابعة للقطاع المعني .
 تحسين ظروف مراقبة صحة إبرام الصفقات العمومية .تقترح أي تدبير من شأنه  ✓
الصفقات بناءا على مقدار مبلغ الصفقة المحدد في المرسوم مثل صفقة  تفصل في بعض دفاتر الشروط ✓

دج(  1.000.000.000مليار دينار )للحاجات أو الصفقة الأشغال يفوق فيها مبلغ التقدير الإداري 
 ( .دج 200.000.000مليون )الإداري للحاجات أو الصفقة مائتي صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير و 

 تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات كما يأتي :   تشكيلها :(  2

 الوزير المعني أو ممثله رئيسا . ✓
 نائب رئيس . ممثل الوزير المعني، ✓
 ممثل المصلحة المتعاقدة  ✓
 ( عن القطاع المعني .2ممثلان ) ✓
 المديرية العامة للمحاسبة( .ة ) المديرية العامة للميزانية و ( عن وزير المالي2ممثلان ) ✓
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 ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة .  ✓

 المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية الثالث : رقابة المراقب المالي و المبحث 

على النفقات العمومية في الجزائر ومنه سوف العمومي من أجهزة الرقابة يعد المراقب المالي و المحاسب      
المالي في المطلب الأول وتعيين المحاسب العمومي ومسؤوليته في المطلب لمراقب نتطرق في هذا المبحث إلى ا

 المحاسب العمومي .تطرق إلى رقابة المراقب المالي و في المطلب الثالث سوف نالثاني و 

 المراقب المالي  المطلب الأول :

ات للأمرين بالصرف قبل تكمن أهمية الرقابة المالية المسبقة في كونها تمارس على قرارات الالتزام بالنفق    
 .أي قبل أن يترتب عنها ديون اتجاه الهيئات العمومية المعنية  هذه القرارات لأثارها القانونية،إنتاج 

 الهيئات الخاضعة لرقابتهالأول : تعريف المراقب المالي و  الفرع

 أولا : تعريف المراقب المالي :

حيث يعين  بقة على تنفيذ النفقات العمومية،المكلفين بالرقابة السامن الأعوان هو عون المراقب المالي    
 ركزية، والولاية والبلدية ويمارس مهامه على مستوى الإدارة الم قرار من الوزير المكلف بالمالية،المراقب المالي ب

 وزاري .يعينون هم كذلك بقرار  يعمل المراقب المالي بمساعدة المراقبين الماليين المساعدينو 

لا يمكنه تدخل خلال ممارسة مهمته النفقة العمومية و  85تقوم رقابة المراقب المالي على مراعاة مدى شرعيةو    
وبهذه  ف التي هي من اختصاص هذا الأخير،في جانب ملائمة الالتزام بالنفقة التي يعرضها عليه الآمر بالصر 

 ير التي يقوم بها الآمر بالصرف .الصفة لا يتحمل المراقب المالي مسؤولية أخطاء التسي

 ثانيا : الهيئات الخاضعة لرقابة المراقب المالي :

ت التي المتعلق بالرقابة السابقة للنفقاو  14/11/1992المؤرخ في   414-92 أشار المرسوم التنفيذي رقم  
 :الذي يشمل اق تطبيق رقابة المراقب المالي و ( إلى نط2في المادة الثانية ) يلتزم بها،

الإدارات التابعة للدولة مثل إن ميزانية كل المؤسسات و   : ( ميزانيات المؤسسات الإدارات التابعة للدولة  1
 ميزانية كل وزارة حيث أنه لكل قطاع وزاري ميزانيته الخاصة به تحدد فيها نفقاته وإيراداته.

                                                           
  التصرفات و العمليات المالية للنصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها .شرعية النفقة يقصد بها مطابقة  - 85
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المتعلقة بالميزانية حيث يعمل المراقب المالي بإجراء الرقابة القبلية على النفقات  ( الميزانيات الملحقة : 2
ية بار القانون الشخصية الاعت عليها صالح الدولة التي لم يضفالمعرفة " بكونها العمليات المالية لمو  الملحقة،

   . 86المدفوعة الثمن "نشاطها أساسا إلى إنتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات هدف التي يو 

ة بالحسابات الخاصة للخزينة الستة ــــــالمتعلقزم بها و ــــــــات الملتــــــتمر النفق ( الحسابات الخاصة بالخزينة : 3
 على رقابة المراقب المالي .

النفقات  لسابقة علىتعتبر ميزانية الولاية من النفقات التي تدخل في إطار إلزامية الرقابة ا( ميزانيات الولايات : 4
النفقات الخاصة بها لسنة رة  عن جدول تقديرات للإيرادات و فميزانية الولاية هي عبامن قبل المراقب المالي، 

 مالية معينة .

تخضع هذه الهيئات الإدارية هي الأخرى للرقابة القبلية  ( نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري : 5
 للمراقب المالي .

للمرسوم التنفيذي  المتممالمعدل و  16/11/2009المؤرخ في  374-09و بصدور المرسوم التنفيذي رقم  ✓
الهيئات تخضع سبق ذكرها مجموعة من المؤسسات و  أضاف إلى جانب الهيئات التي 414 -92رقم 

 وهي : على نفقاتها إلى المراقب المالي،ث الرقابة هي الأخرى من حي

 .يخضع جانب النفقات من ميزانية البلدية إلى رقابة المراقب المالي المسبقة  ( ميزانية البلديات : 6

       العهد  هي مؤسسات حديثة: و  المهنيي والثقافي و ات العمومية ذات الطابع العلمميزانية المؤسس ( 7
 04/04/1999المؤرخ في  05 -99من القانون  23أنشأت بموجب المادة  .87 الجزائر من حيث التصنيففي 

ؤسسات إلى إلزامية الرقابة السابقة من قبل تخضع نفقات هذه الم لقانون التوجيهي للتعليم العالي،المتضمن ا
 المراقب المالي .

تتمثل في ميزانية الهيئات الإدارية غير و  الإداري و المماثلة :( ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع  8
 التي تخضع لرقابة المراقب المالي . ارية الأخرى على مستوى الولاية و ممركزة على مستوى الولاية والهيئات الإد

 

                                                           
 - المادة )44( ، قانون 84-17 ، مرجع سابق .86 

  -عمار بوضياف  ،الوجيز في القانون الإداري ، ط 2،جسور للنشر و التوزيع، المحمدية، الجزائر ، 2007، ص 355 .87 
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 :مسؤوليته و المراقب المالي  لتأشيرةخاضعة لاالفرع الثاني : القرارات 

 الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي:أولا : القرارات 

ا التأشيرة المتضمنة التزاما بالنفقات من أجل منحهالمراقب المالي و  لتأشيرةلقد حدد المشرع القرارات الخاضعة   
 تتمثل هذه القرارات في : قبل التوقيع عليها, و 

 الحياة المهنية للمستخدمين :مستوى المرتبات و القرارات التي تخص ( مشاريع قرارات التعيين والترسيم و  1
ارات تعيين موظفين أو عمال جدد، قرارات الترقية من صنف إلى أخر، قرارات الترسيم، قرارات منح تتضمن قر و 

 إلا أنه يستثني من هذه القرارات قرارات الترقية في الدرجة . تعيين في منصب عالي،

                            ر بالصرف عند قفل السنة المالية ة يعدها الآماسمي: وهي عبارة عن جداول ( مشاريع الجداول الاسمية  2
قم كل المعلومات الخاصة بالمناصب التي يشغلونها من صنف والدرجة والر تتضمن أسماء الموظفين و 

ن و هي نوعين جداول اسمية خاصة بالموظفين الدائمين و جداول اسمية خاصة بالموظفي الاستدلالي و غيرها،
 و التوقيت الجزئي (. متعاقدين ) بالتوقيت الكامل،ال

تضم  لآمر بالصرف بداية كل سنة مالية ثيقة محاسبية يعدها اهي عبارة عن و  مشاريع الجداول الأصلية : ( 3
ذلك بتحديد كل أنواع المنح الأجور بنوع من التفصيل و زيادة عن الوضعية الاسمية للمستخدمين الدائمين 

وهي نوعين الجداول الأصلية الأولية  .88والتعويضات الممنوحة لهم بموجب النصوص التنظيمية التي تحكمهم 
تكون جداول أصلية معدلة أو تكميلية و  و ند تسديد أجور و رواتب الموظفين،و التي تعد بداية كل سنة مالية ع

على سبيل في حالة الترقية من صنف إلى آخر  أو عمال جدد أو في حالة حدوث تغيير مثل دخول موظفين
 المثال .

ا ــــــة بهـــــــالملاحق الخاصة و ــــــــات العموميــــــــتخضع عقود الصفق ( مشاريع الصفقات العمومية والملاحق : 4
 لمراقب المالي .ا لتأشيرةالتي يبرمها الآمر بالصرف مع المتعامل المتعاقد 

تخضع جميع الالتزامات بالنفقات سواء كانت خاصة  :التسيير و التجهيز أو الاستثمار الالتزامات بنفقات(  5
 المراقب المالي . لتأشيرة بقسم التسيير أو قسم التجهيز أو الاستثمار

 

                                                           
88-manuel de contrôle des depenses engagees ،2007،ministere des finances ، p 115. 
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    89بالإضافة إلى هذه القرار يخضع أيضا لتأشيرة المراقب المالي : و 

يتعدى المبلغ  الكشوف أو مشاريع العقود , عندما لاالطلب والفاتورات الشكلية و كل التزام مدعم بسندات  ✓
 المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية .

 تعديل الاعتمادات .مقرر يتضمن مخصصات ميزانياتية وكذا تفويض و  كل مشروع ✓
ات التي تصرف عن طريق الوكالات النفقكذا التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة و  كل ✓

      المثبتة بفاتورات نهائية .و 

 : مسؤوليته : ثانيا 

المالي على ضمان على أنه إضافة لمسؤولية المراقب  374-09من المرسوم رقم  22حيث تنص المادة      
فإنه يتحمل مسؤولية خاصة ليست فقط عن التأشيرات التي يمنحها بل حتى عن الرفض  حسن سير مصالحه،

 المتعلق بمجلس المحاسبة  20-95من الأمر  88ذلك طبقا لأحكام المادة التعسفي أو غير مؤسس للتأشيرات و 
    للتأشيرات  المالية " الرفض غير المؤسسنضباط في مجال تسيير الميزانية و حيث تعتبر مخالفات لقواعد الا

 .90العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية " أو 

بناء على أوامر  في حالة منح التأشيرات أو رفضها،غير أنه يمكن إعفاء المراقبين الماليين من المسؤولية  
مؤهل لإعطاء مثل هذه الأوامر حيث تحل في هذه الحالة  كتابية موجهة إليهم من قبل مرؤوسيهم أو كل شخص

  20-95من المرسوم  93وذلك طبقا لما نصت عليه المادة  محل مسؤولية المراقبين الماليين،مسؤوليتهم 

الآمر  لجوءكما تسقط المسؤولية الواقعة على عاتقه في حالة الرفض النهائي للالتزام بالنفقات الذي يؤدي   
  بالصرف لإجراء التغاضي .  

  مسؤوليتهتعيينه و  المحاسب العموميالمطلب الثاني : 

   أنواعه في المبحث الأول سوف نتطرق مباشرة في هذا المطلب تطرقنا لتعريف المحاسب العمومي و نظرا ل 
  مسؤوليته .تعيينه و  إلى

 
                                                           

و المتعلق بالرقابة السابقة  1992نوفمبر  14المؤرخ في  414-92يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  ،374-09المرسوم التنفيذي رقم  ،(7المادة ) -89
 . 67العدد ، 19/11/2009خ الصادرة بتاري،الجريدة الرسمية الجزائرية  ،للنفقات التي يلتزم بها 

 - محمد مسعي، مرجع سابق ، ص 141 .90 
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 العمومي  عتماد المحاسباالفرع الأول : تعيين و 

 سيتم التطرق في هذا الفرع  إلى تعيين واعتماد المحاسبين العموميين . 

 أولا : تعيين المحاسبين العموميين : 

  .91 يخضعون للسلطتهبالمالية و يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف       

 تابعين لوزارة المالية .حيث يخص التعيين المحاسبين العموميين الذين هم موظفين 

 92حيث يعين الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتي بيانهم : 

 للخزينة.العون المحاسب المركزي  ✓
 المركزي . أمين الخزينة ✓
 أمين الخزينة الرئيسي . ✓
 أمناء الخزينة في الولاية . ✓
 العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة . ✓
 قابضي الضرائب . ✓
 قابضي أملاك الدولة . ✓
 قابضي الجمارك . ✓
 محافظي الرهون  ✓

 .وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها 

من الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية  اقتراحعلى  اف بالمالية بناءكما يعين الوزير المكل    
 اللاسلكية الآتي بيانهم : محاسبي البريد والمواصلات السلكية و 

 اللاسلكية .السلكية و  المواصلاتقابضي البريد و  ✓
 اللاسلكية .رؤوساء مراكز البريد والموصلات السلكية و  ✓

                                                           

 - المادة )34 ( ، القانون 90-21 ، مرجع سابق .91 
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 ثانيا : اعتماد المحاسبين العموميين :

سبين العموميين الخارجين عن وزارة المالية ) أي الموظفين غير تابعين لوزارة المالية( . لمحاالاعتماد بايتعلق   
من قبل أمين خزينة الولاية  يتم اعتماد الأعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية والتكوين حيث

 لف بالمالية .المختص إقليميا بناء على تفويض من الوزير المك

الشعبي الوطني والمجلس اسبين في المجلس أو يعتمد الأعوان المحيمكن للوزير المكلف بالمالية أن يعين كما  -
 4وذلك طبقا لما جاء في المادة  داري،في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإو مجلس المحاسبة و  الدستوري،

 . 311-91من المرسوم التنفيذي رقم 

لوزير المكلف بعد صدور قرار تعيين أو اعتماد المحاسب العمومي يتم تنصيبه في مهامه من طرف ا      
حيث يترتب عن هذا التنصيب الرسمي تحرير محضر تسليم المهام الذي يجب توقيعه  بالمالية أو ممثله،

  مية عملية تسليم المهام تكمن أهو  .93المحاسب المنتهية مهامه من قبل المحاسب المباشر لمهامه و حضوريا 
حيث يخول القانون للمحاسب الجديد الحق  جديد عن مسؤولية المحاسب السابق،المحاسب الفي تحديد مسؤولية 

تسيير المحاسب المنتهية مهامه  في إبداء أي تحفظ أو اعتراض بشأن بعض العمليات التي تدخل ضمن مجال
  التحصيل . ولا سيما بواقي الدفع  و 

 لثاني : مسؤولية المحاسب العمومي الفرع ا

 مسؤولية المحاسب العمومي وإجراءات التخفيف من هذه المسؤولية .التطرق سيتم في هذا الفرع 

 أولا : مسؤولية المحاسب العمومي:

يبيـــــــة أو الجزائيـــــة         كغيرهم من الموظفين يمكن أن يتعرض المحاسبون العموميون إلى المسؤولية التأد     
التي تقوم يتعرضوا إلى مسؤولية خاصة بهم وهي المسؤولية الشخصية والمالية و  إضافة إلى ذلكأو المدنية , و 

  .94عند عدم مراعاتهم لقواعد المحاسبة العمومية 

ا على العمليات مالياسبين العموميين مسؤولون شخصيا و " المح 21-90من القانون  38حيث تنص المادة    
محصل و تنشأ هذه المسؤولية عندما يتم إثبات وجود عجز في حسابات الصندوق أو إيراد غير  الموكلة إليهم "،

حيث محاسب الذي يمسك محاسبة عينية، لأو ضياع ملك من الأملاك في حالة ا أو دفع نفقة عن طريق الخطأ،
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يلزم المحاسب العمومي المعني بتسديد المبالغ التي أثبت نقصها أو عدم تحصيلها ....من أمواله الخاصة . و 
الأشخاص و تضامنية بين المحاسبين العمومين  يجب الإشارة هنا إلى أنه يمكن أن تكون هذه المسؤولية

 مجلس المحاسبة الوحدين المكلفين بتحميلالوزير المكلف بالمالية و عتبر الموضوعين تحت أوامرهم . وي
" في جميع الحالات  21-90من قانون  46وذلك طبقا لما جاءت به المادة  المحاسب العمومي هذه المسؤولية،

المالية للمحاسب العمومي إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو  يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية لا 
 لس المحاسبة " .مج

 ثانيا : إجراءات التخفيف من المسؤولية :

خلاله بالتزاماته فإن هذا لا يمنع من أن يمنحــه القانــون الحــق ي مسؤولا عن إـــباعتبار المحاسب العموم      
 ذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات .هذه المسؤولية أو إعفاءه منها و  في طلب تخفيف

عندما يقدم المحاسب أدلة تثبت عدم ارتكابه للخطأ ) قوة   الإعفاء من المسؤولية ) كليا أو جزئيا ( :(  1
و ذلك من خلال إرسال طلب إعفاء جزئي .95قاهرة , خطأ الغير ...( , المبالغ موضوع الاعفاء تتحملها الدولة 
كما أعطي الوزير  ،312-91المرسوم من  8من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة حسب مانصت عليه المادة 

لمالية والشخصية و ذلك حسب ما جاء       بالمالية صلاحية الإعفاء الكلي أو جزئي من المسؤولية االمكلف 
 . 12-91من قانون المالية التكميلي رقم  38المادة في 

 .96اعها الإجراءات الواجب أتبشير إلى مدة دراسة طلب الإعفاء و إلا أن كل القوانين لم ت 

يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أن يطلب   ( الإبراء الرجائي : 2
المكلف بالمالية ويمنح الوزير  .97من الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائيا من المبالغ الموضوعة على عاتقه 

المادية الفعلية لك بالتحري عن الوضعية المالية و تقوم قبل ذد استشارة لجنة المنازعات والتي الإبراء الرجائي بع
  .98للمحاسب من أجل تقدير إمكانية أو استحالة الدفع 

                                                           
 . المدرسة العليا للقضاء ،محاضرات ، المالية العمومية،علي بساعد  -  95

جامعة امحمد  ،كلية الحقوق  ،تخصص إدارة ومالية ،غير منشورة،أطروحة ماجستير  ، آليات الرقابة الإدارية على النفقات العمومية،نصيرةعباس  - 96
 . 74ص  ،2011/2012،الجزائر،بومرداس  ،بوقرة 
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له المخاطر المتعلقة  لقد أعطى القانون للمحاسب العمومي الحق في اكتتاب تأمين يخصه شخصيا يضمنو    
 .على الأرض الواقع  هذا الإجراء لم يطبق لحد الآن لا أن  ه لمهامه،بمسؤوليته، وذلك عند تسلم

 المحاسب العمومي الثالث : رقابة المراقب المالي و المطلب 

 ونتائج الرقابة في الفرع الثاني. الخاضعة للرقابة في الفرع الأول،في هذا المطلب سيتم التعرض للعناصر 

 عناصر الخاضعة للرقابة الالفرع الأول : 

تعتمد على مراقبة إن الرقابة التي يقوم بها المراقب المالي والمحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية    
 مجموعة من العناصر .

 أولا : العناصر المشتركة في الرقابة :

جل منح التأشيرة مع أغلب العناصر تتطابق العناصر التي يقوم المراقب المالي بمراقبتها عند القيام بمهمته من أ
 التي يقوم المحاسب العمومي بمراقبتها قبل قبوله أمر دفع النفقة و تتمثل العناصر المشتركة بينهم في : 

نفيذ يقصد بها التأكد من أن إجراءات تو  ( مطابقة العملية مع القوانين والتعليمات والأنظمة المعمول بها : 1
  المعمول بها .والأنظمة المنصوص عليها و  النفقة كانت وفق القوانين

هذا تبعا هذه الوثائق حسب طبيعة النفقة و  تستند هذه الرقابة على فحص الوثائق الثبوتية للنفقة , وتختلفو       
طلب المعرفة وتعتبر هذه الرقابة صعبة نوعا ما من حيث التطبيق لأنها تت نين والتعليمات الخاصة بكل نفقة،للقوا

 .99الخاصة بالتزام وتصفية النفقة الجاري العمل بها و التعليمات الكاملة بالقوانين و 

المالــــــي ل الذي يجب على المراقــــــــب هو الإجراء الرقابي الأو و  ( صفة الآمر بالصرف أو المفوض له : 2
ة ـــــــق من شرعــــيـــــــــــالمحاسب العمومـــي القيام به قبل المـــرور إلى فحـــــص الشروط العناصــر الأخــرى للتحقو 

 للقيام هذا الإجراء على التأكد من أن الآمر بالصرف الذي ينفذ عملية الصرف مؤهل قانونا يقومإذ  .100النفقــة 
تورة فا ود على الوثائق من بطاقة التزام، عقد، سند طلب،مطابقة الإمضاء الموج طريق نذلك عبهذه العملية و 

 نموذج الإمضاء الموجود في ملف اعتماده لذا مصالحهم .,.....إلخ مع قرار تعيينه و 

                                                           
99- instruction C1 ، ministere des finances، p 103  
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ة لمرتبة في الميزانيالمواد اك بالرجوع إلى تفصيلات الأبواب و ذلو  المناصب المالية :( توفر الاعتمادات و  3
ذلك بحسم دوري للمبالغ عتمادات من قبل المراقب المالي و حيث تتحدد تلك الاالمصادق عليها، الموزعة و و 

التي هي محل متابعة من قبل و  .101المؤشر عليها للإنفاق من الاعتمادات المسجلة في الميزانية في أول السنة
يتجاوز مبلغ بطاقة الالتزام المؤشر  المأمور بدفعها لاالمحاسب العمومي الذي يقوم بالتأكد من أن مبلغ الحوالة 

فهو من اختصاص المراقب المالي  عليها من قبل المراقب المالي. أما عن التأكد من توفر المناصب المالية
  ذلك بالرجوع إلى مخطط تسيير الموارد البشرية .و 

د بها التحقق من وجود تأشيرات أي يقصو  ( وجود تأشيرات عمليات المراقبة التي نص عليها القانون : 4
 الأنظمة المعمول بها لمراقبة تنفيذ النفقات العمومية قبلأو تقنية مخولة بموجب القوانين و سلطة أو هيئة إدارية 

قرارات الخاصة بنفقات أو تأشيرة الوظيف العمومي التي تخضع لها بعض ال دفعها مثل تأشيرة لجنة الصفقات،
 اقب المالي فيما يخص المحاسب العمومي .تأشيرة المر الموظفين و 

ـــــة بها اب أو المادة الخاصـــــــــي للنفقة على البــــــالقانونه التحميل ــــــد بـــــيقصو  :( التخصيص القانوني للنفقة  5
 الميزانية .في 

يقصد بها و  شرعية عمليات تصفية النفقة :و اصر المبينة في الوثائق المرفقة ( مطابقة مبلغ الالتزام للعن 6
قد تمت وفقا للقوانين  التأكد من أنهاو  ،المأمور بدفعهاالغ الملتزم بها أو التحقق من صحة العمليات الحسابية للمب

 الثبوتية والمبررة للنفقة .أنها مطابقة للمبالغ المحررة في على الوثائق والتعليمات المنصوص عليها, و 

 ثانيا : العناصر التي ينفرد المحاسب العمومي برقابتها : 

في ذمة المطالب بتسديده يمثل دينا يكون عن طريق التحقق من أن مبلغ النفقة و  ( الطابع الإبرائي للدفع  : 1 
        م إنجازه ـــد تــــــ..( ق..........أي أن موضوع النفقة ) إنجاز أشغال , أداء خدمات . الهيئة العمومية المعنية،

يقصد بها و  .102أو أن حق الدائن بصفة عامة أصبح مكتسبا حسب إقرار الآمر بالصرف على سندات الإثبات 
 شغال . مة على ظهر الفاتورة أو وضعية الأالتأكد من وجود أختام أداء الخد

يجب على المحاسب  العمومي أن يقوم بالتحقق من أن  ( الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة : 2
 84/17ون ــــــــــــــه القانـــــــــــص عليــــــــــــنـا ــــــــــي و ذلك لمــــــــادم الرباعــــــــــل التقــــــالديون ) النفقة ( لم تسقط آجالها بفع
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ط حتى لو تعدى مدة أربعة سنوات لتي تجعل الدين لا يسقإلى الأفعال ا, غير أنه تجدر الإشارة   16في المادة 
  103هي : و 

 بفعل الإدارة بسبب مماطلة أو خطاء إداري . ✓
 وجود عائق مبرر منع الدائن من طلب حقه . ✓
 لم يكن لديهم ممثل قانوني . إذا تعلق الأمر بالعاجزين والأشخاص المحكوم عليهم بجنح و  ✓
 قضائية إلى غاية صدور القرار القضائي الذي يثبت حق الدائن .في حالة الطعن أمام جهة  ✓

(  ATD)كما يجب عليه التأكد من أن الدين ليس محل و جود معارضة من طرف الدولة على صاحب الحق 
 حجز للمدين لدى الغير .

سم الإدارة يتعلق حقا باذي يبرء ذمة يقصد به أن الأمر بالدفع الو  ( الصحة القانونية للمكسب الإبرائي : 3
ويكون ذلك عن طريق التحقق من أن الشخص الذي يعنيه الأمر بالدفع هو الدائن الفعلي  .104الدائن الحقيقي

الثبوتية للهيئة العمومية بمطابقة كل معلوماته من اسمه ورقم حسابه ) البنكي أو البريدي ( مع كل الوثائق 
 والمبررة للنفقة .

الخزينة قبل قبوله  يجب على المحاسب العمومي التحقق من وجود سيولة في الخزينة :( توفر الأموال في  4
كافية أثناء الأمر بصرف وذلك لأن خزينة الهيئات العمومية يمكن أن لا تتوفر على سيولة  صرف أي نفقة،

هه له الآمر إذ يجب على المحاسب العمومي رفض الأمر بالصرف أو حتى الامتثال للتسخير الذي يوج نفقاتها،
 .بالصرف في حالة تأكده من عدم وجود سيولة 

  .105و يستثنى من هذا الإجراء ميزانية الدولة باعتبار صندوقها دائما ذو وفرة مالية   

المحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية ذكره حول رقابة المراقب المالي و من خلال ما سبق         
من قبل المحاسب العمومي تعاد رقابتها من جديد  لرقابة المراقب المالي، العناصر الخاضعةيتضح لنا أن كل 

عند صرف نفقة  ثار مسؤوليته المالية و الشخصية،وذلك لكون المحاسب العمومي ت قبوله لآمر صرفها،قبل 
نفقة قد أُشٍر رفض صرف كما يحق للمحاسب العمومي  المراقب المالي،رغم وجود تأشيرة  ق الخطأ،يعن طر 
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إلا أن تأشيرة المراقب المالي تبقى من  ما يعابها من الناحية القانونية،عليها من طرف المراقب المالي عند وجود 
  ق من وجودها لأجل قبول تنفيذ أمر صرف النفقة .قمن التحأهم العناصر التي يقوم المحاسب العمومي 

 الفرع الثاني : نتائج الرقابة 

 قابة المراقب المالي : أولا : نتائج ر 

بعد قيام المراقب المالي من التأكد من توفر أو عدم توفر العناصر الملزم بفحصها في محتوى النفقات الملتزم   
التي حددها بمدة أقصاها عشرة ذلك خلال الآجال القانونية دى مصالحه من قبل الآمر بالصرف و المودعة لو  بها

عند الاقتضاء على بعض الوثائق التأشيرة على استمارة الالتزام و حيث تنتهي مهمة رقابته بوضع . 106( 10أيام )
 . 414-92من المرسوم  9و ذلك في حالة توفر العناصر المحددة في المادة 

أما في حالة عدم توفر العناصر سابق ذكرها أو إحداها فإن المراقب المالي يقوم برفض التأشيرة على النفقة    
 يكون هذا الرفض إما مؤقت أو نهائي : بها و  ملتزمال

  107يكون رفض المراقب المالي للتأشيرة على النفقة مؤقتا في الحالات التالية :حالة الرفض المؤقت :  (1
 اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح . ✓
 انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة .  ✓
 نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة . ✓

 108يعلل الرفض النهائي بمايلي :  ( حالة الرفض النهائي : 2

 التنظيمات المعمول بها .ابقة اقتراح الالتزام للقوانين و عدم مط ✓
 عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية . ✓
 الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت .عدم احترام  ✓

إلى تطبيق إجراء  ز هذا النوع من الرفض وذلك باللجوءأعطى للآمر بالصرف إمكانية تجاو غير أن القانون 
 التغاضي .

                                                           
 . 374-09المرسوم التنفيذي رقم  ،( 9المادة ) - 106
الصادرة بتاريخ  ،الجريدة الرسمية الجزائرية ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها 414-92المرسوم التنفيذي رقم  ،( 11المادة ) -107
 .82العدد  ، 15/11/1992

 . 414-92المرسوم التنفيذي رقم  ،( 12المادة ) - 108
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الآمر بالصرف يمكن أن يقوم بهذا  فإن 374-09من المرسوم التنفيذي رقم  12حسب المادة  ( التغاضي : 3
ة للمراقب المالي لوضع التأشيرة على عملية الالتزام بالنفقة , وفي هذه الحالالإجراء في حالة الرفض النهائي 

  .109تقوم مسؤولية الآمر بالصرف ترفع مسؤولية المراقب المالي و 

من ملف الالتزام الذي كان موضوع  ةيقوم المراقب المالي بعد تأشيرة الأخذ بالحسبان بإرسال نسخ      
غير أنه لا يمكن اللجوء إلى تطبيق إجراء التغاضي  مفصل إلى الوزير المكلف بالمالية،التغاضي مرفقا بتقرير 

 ) صرف النظر ( في حالات الرفض النهائي المعلل بــ : 

 صفة الآمر بالصرف . ✓
 عدم توفر الإعتمادات أو انعدامها . ✓
 التأشيرات أو الآراء المسبقة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به .انعدام  ✓
 انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام . ✓
إما تعديلا لها أو تجاوزا عتمادات و لتزام بهدف إخفاء إما تجاوزا للاالتخصيص غير القانوني لا ✓

 لمساعدات مالية في الميزانية .

 سب العمومي :ثانيا : نتائج رقابة المحا

في حالة التحقق  بالصرف إما بقبول الأمر بالصرف تنتهي رقابة المحاسب العمومي على النفقة محل الأمر  
ذلك خلال الآجال القانونية أو بالرفض و  ،21-90من القانون  36من توفر كل العناصر المحددة في المادة 

) الحوالة (        بالصرفالتي حددها القانون بعشرة أيام ابتداء من يوم استلام المحاسب العمومي الأمر 
   حيث يمكن  ض عبارة عن رسالة مكتوبة ومعللة،تمدد هذه الآجال إلى عشرون يوم . ويكون الرف يمكن أنو 

 : أن يكون الرفض مؤقت  نهائي

الأخطاء المعللة للرفض قابلة للتصحيح أو وثائق ناقصة في ملف النفقة محل  الرفض المؤقت :( حالة  1
 .110بالصرف أو نقص ختم معين على الحوالة ) أخطاء شكلية طفيفة (الأمر 

 

                                                           
لبنان ،مركز جيل البحث العلمي  ،مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  ، رقابة المراقب المالي على تنفيذ النفقات العمومية ،مينة ركاب  أ - 109

 . 68ص  ،1العدد  2016مارس،

 مرجع سابق. ،الطاهر حواس  - 110
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تكون في حالة الخطأ الذي لا يمكن تجاهله أو إصلاحه كغياب مختلف التأشيرات  ( حالة الرفض النهائي : 2
 .111 21-90من القانون  36و عدم تطابق النفقة مع الشروط المحددة في المادة للنفقة , أ

غير أنه يمكن للآمر بالصرف أن يلجأ لإجراء التسخير في حالة الرفض النهائي الأمر بالصرف من قبل   
 المحاسب العمومي .

 هو عبارة عن إجراء قانوني استثنائي جاء لتدارك حالة الانسداد التي تنتج عن الرفض النهائي ( التسخير : 3
المحاسب العمومي للقيام بالصرف وهو عبارة عن الآمر بالصرف في تسخير  للمحاسب العمومي بتسديد النفقة،

لمحاسب العمومي القيام " إذا رفض ا 90/21من القانون  47وفقا لما ورد في المادة  ذلك تحت مسؤوليته،و 
 تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض " مر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و يمكن للآ بالدفع،

  112ما يأتي : إلا أنه يجب على المحاسب العمومي رفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا ب

 عدم توفر الإعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة . ✓
 توفر أموال الخزينة .عدم  ✓
 انعدام إثبات أداء الخدمة . ✓
 طابع النفقة غير الابرائي . ✓
عليه ـات المؤهلة اذا كان ذلك منصوصا ة الصفقــة أو تأشيرة لجنــة النفقات الموظفــرة مراقبـانعدام تأشي ✓

 في التنظيم المعمول به . 
 

         

 

 

     

   

                                                           
 مرجع سابق . ،الطاهر حواس  - 111
 . 21-90قانون  ،( 48المادة ) - 112
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  : خلاصة الفصل

من خلال الدراسة النظرية للموضوع تبين لنا أن النفقات العمومية هي عبارة عن صرف للمال العام       
وتأخذ النفقات العمومية عدة أنواع وفقا لتعدد من قبل الدولة أو أحد هيئتها من أجل تحقيق نفع عام  

نفقات عن طريق المرور بمرحلتين يتم تنفيذ هذه الو  ،المعايير التي يتم على أساسها عملية تقسيم النفقات
ومنفصلين في الاختصاصات عونين خاصين مكلفين بهذه المهمة بتنفيذها يقوم  المختلفتين في الإجراءات 

 حيث تتمثل في المرحلة الإدارية ويقوم بها الآمر بالصرف والمرحلة المحاسبية ويقوم بها المحاسب العمومي 
من  عــــة تتبــــالإداريمجموعة من الإجراءات القانونية و عبارة عن النفقات العمومية تنفيذ على الرقابة  عمليةو 

 وفقا لقوانين وتعليمات سنها المشرع وذلك لضمان شرعية النفقات العمومية  ،امـــــــال العـــاظ على المـــل الحفـــأج
ذة في ــــــنتيجة لتعدد المعايير المتخات ــــــنفيذ النفقا على عملية تـــــــولقد تعددت أنواع الرقابة التي يتم ممارسته

أما  ات العمومية،ـويمثل المراقب المالي أحد صور الرقابة السابقة على تنفيذ النفق ،تصنيف أنواع الرقابة
  مكلف بالرقابة الآنية لنفقة قبل الإقرار بدفعها . المحاسب العمومي هو أحد أعوان التنفيذ 
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 تمهيد :

ورغم ذلك  ف أزمنة ممارستها لعملية الرقابة،لقد تعددت أجهزة الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية بحكم اختلا   
لذلك وعند دراستنا لهذه الأجهزة يظهر لنا نوع من التكامل  ألا وهو الحفاظ على المال العام، يبقى هدفها واحد

وعلى هذا الأساس قمنا ، الذي يحاول كل جهاز أن يضفيه على سابقه من أجل تحقيق الهدف المنوط بهم
من أجل الوقوف على العلاقة القائمة بينهما بدراسة ميدانية لدى الرقابة المالية لبلدية جامعة وخزينة بلدية جامعة 

 حيث سيتم التطرق في هذا الفصل إلى : قابة على تنفيذ النفقات العمومية،عملية الر  في

 التعريف بالمؤسسة محل الدراسة .المبحث الأول :  ✓
 المبحث الثاني : عملية الرقابة لدى المراقب المالي . ✓
 المبحث الثالث : عملية الرقابة لدى المحاسب العمومي . ✓
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 المبحث الأول : التعريف بالمؤسسة محل الدراسة 

 ذا المبحث سيتم التطرق في ه ،خزينة بلدية جامعةة و ــــــة جامعـــــة المالية لبلديـــــالرقاب ةــــة ماهيـــبغية معرف     
 في كل منهما . العمومية عملية الرقابة على النفقاتالوثائق الخاضعة لالتعريف بكليهما و  إلى

 المطلب الأول : التعريف بالرقابة المالية لبلدية جامعة 

لرقابة إلى اهي تابعة و جية للمديرية العامة للميزانية من ضمن المصالح الخار تعد الرقابة المالية لبلدية جامعة     
 ية لولاية ورقلة .للميزان ورها تابعة إلى المديرية الجهويةالتي بدالمالية لولاية الوادي و 

 الفرع الأول : لمحة تاريخية عن الرقابة المالية لبلدية جامعة 

حيث كان يخضع لرقابتها آنذاك كل  ،2012سنة لأول مرة في  فتحت الرقابة المالية لبلدية جامعة أبوابها     
 من المؤسسات التالية : 

 بلدية جامعة ) مقر الدائرة ( . ✓
 والتمهين بجامعة .مركز التكوين المهني  ✓
 المركز النفسي البيداغوجي . ✓

 لتحق كل من:ا 2013وفي سنة 

 بلدية سيدي عمران . ✓
 بلدية تندلة . ✓
 بلدية المرارة . ✓
 المؤسسة العمومية الإستشفائية بجامعة . ✓
 المؤسسة العمومية لصحة الجوارية بجامعة . ✓
 التمهين بسيدي عمران .و  مركز التكوين المهني ✓

 نضم لهم المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجامعة وذلك بعد افتتاحه مباشرة .ا 2015سنة وفي 

حيث يحدها شرقا محلات  باضة (،ة الضرائب القديم ) المفتشية والقأما عن موقعها فهي تشغل مقر مصلح    
 البلدية القديم أما شمالا شارع  رجنوبا مقوالمحافظة العقارية و لة تجارية ,غربا كل من الفرع الإقليمي للأملاك الدو 

 مساعده .موظف بما فيهم المراقب المالي و  (21)مكتب ويشتغل بها( 11)المقر من طابقين يضمانويتكون 
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 لرقابة المالية لبلدية جامعة الفرع الثاني : الهيكل التنظيمي ل

 تنظم مصلحة الرقابة المالية لبلدية جامعة والتي تضم مراقب مالي ومراقب مالي مساعد في ثلاث مكاتب وهم : 

 .التحليل ات و مكتب محاسبة الالتزام ✓
 مكتب الصفقات العمومية . ✓
 التجهيز . عمليات مكتب  ✓

 والشكل الموالي يوضح الهيكل التنظيمي للرقابة المالية لبلدية جامعة : 
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 . ( : الهيكل التنظيمي للرقابة المالية لبلدية جامعة5الشكل رقم )

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 .المصدر : الرقابة المالية لبلدية جامعة                    

 المراقب المالي

 أمانة المراقب المالي

 مكتب عمليات التجهيز

مكتب مراقبة مركز التكوين 

 المهني والتمهين جامعة

مكتب مراقبة المؤسسة 

 العمومية للصحة الجوارية

مكتب مراقبة المؤسسة 

ستشفائية العمومية الإ

 بجامعة

 مكتب الصفقات العمومية

 المراقب المالي المساعد

 مكتب مراقبة بلدية سيدي

 عمران

 مكتب مراقبة بلدية جامعة

مكتب محاسبة الالتزامات  

 والتحليل

مكتب مراقبة المركز النفسي 

 البيداغوجي

 مكتب مراقبة بلدية المرارة

 مكتب مراقبة بلدية تندلة

مكتب مراقبة المعهد الوطني 

المتخصص في التكوين 

 جامعة

مكتب مراقبة مركز التكوين 

المهني والتمهين سيدي 

 عمران
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ي الذ 9/6/2012المؤرخ في  فروع مصالح الرقابة المالية طبقا للقرار الوزاري المشتركيعتمد تنظيم مكاتب و   
فروع المراقبة المالية في مكاتب و الح المراقبين الماليين المساعدين وكذا تنظيم مصيحدد عدد المراقبين الماليين و 

 , حيث حدد المهام التي يكلف بها كل مكتب . 

     الرقابة السابقة  المتمثلة فيمالي إضافة إلى مهمتة الأساسية و يقوم المراقب ال ( مكتب المراقب المالي : 1
 على النفقات الملتزم بها بالمهام الآتية :

 مذكرات الرفض .مسك سجلات تدوين التأشيرات و  ✓
 مسك محاسبة التعداد الميزانياتي . ✓
 مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات . ✓
 تقديم نصائح للآمر بالصرف في المجال المالي . ✓

 يقوم المراقب المالي المساعد بالمهام التالية :  ( مكتب المراقب المالي المساعد : 2

 مساعدة المراقب المالي في ممارسة مهامه . ✓
 ف ممارسته للصلاحيات المسندة إليه.ظرو قارير للمراقب المالي عن نشاطه و إعداد ت ✓
عن طريق اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها  غيابه أو حصول مانع له، ينوب المراقب المالي في حالة ✓

 . 2/04/2012في القرار المؤرخ في 

 يقوم ب المهام آتية : ( مكتب أمانة المراقب المالي : 3

 الوارد .لصادر و تسجيل البريد ا ✓
 ترتيبها .تنظيم المراسلات و  ✓

 يكلف على الخصوص بما يأتي : و  التحليل :( مكتب محاسبة الالتزامات و  4

 العمومي . ستثناء عمليات التجهيزمسك محاسبة الالتزامات بالنفقات با ✓
 مسك محاسبة التعداد الميزانياتي . ✓
 مسك سجلات تدوين التأشيرات والرفض . ✓
 الوظيفة العمومية .ثائقي متعلق بالمالية العمومية و رصيد و تشكيل  ✓
 التعداد الميزانياتي .المتعلقة بالالتزامات بالنفقات و إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية  ✓
 الوضعيات المنصوص عليها .إعداد التقرير و  ✓
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 حصائية .تشكيل قواعد بيانات إ ✓
 تقدمها المصلحة .تحليل وتلخيص الوضعيات الإحصائية التي  ✓
 جمع التقارير التي تعدها المكاتب الأخرى التي تقدمها للمصلحة . ✓
 .يذ المخطط التوجيهي للإعلام الآلي للمديرية العامة للميزانية على مستوى المصلحة المساهمة في تنف ✓
 حفظ وتسيير أرشيف المصلحة . ✓

 ويكلف على الخصوص بما يأتي :  ( مكتب الصفقات العمومية : 5

 ن المراقب المالي أو ممثله مقررا وط المناقصات أو التراضي التي يكو دراسة مشاريع دفاتر شر  ✓
 أو عضوا في لجنة الصفقات . 

دراسة مشاريع الصفقات العمومية والملاحق التي يكون فيها المراقب المالي أو ممثله مقررا             ✓
 أو عضوا في لجنة الصفقات .

 لتحليلية المتعلقة بمشاريع العقود التي تمت دراستها .وا يةمقدإعداد التقارير الت ✓
شروط والصفقات العمومية والملاحق       راسة مشاريع دفاتر الالمساهمة مع مكتب التجهيز في د ✓

 تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات .التي 
     عليها ر المؤش الملاحقالملاحظات في الصفقات العمومية و تحضير الإشعارات المبينة للنقائص  ✓

 من طرف لجان الصفقات العمومية المؤهلة بالتنسيق مع مكتب عمليات التجهيز .
 متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشير أو التغاضي . ✓
 .414-92إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  ✓
 العمومية .النفقات ثائقي متعلق بالصفقات العمومية و تشكيل رصيد و  ✓
 إعداد تحاليل دورية متعلقة بالصفقات العمومية . ✓
 التلخيص عناصر المعلومات المطلوبة .ل و التحليت تصرف مكتب محاسبة الالتزامات و وضع تح ✓

 يكلف على الخصوص بما يأتي : و  ( مكتب عمليات التجهيز : 6

 التعديلات التي طرأت عليها .التكفل برخص البرامج و  ✓
 السابقة لمشاريع الالتزام بالنفقات التي يتكفل بها المكتب .الرقابة  ✓
 إعداد مذاكرات الرفض . ✓
 الرفض .مسك سجلات تدوين التأشيرات و  ✓
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 متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض أو تغاضي . ✓
 وترقية تبادل المعلومة . ي دراسة ملفات الصفقات العمومية،المساهمة مع مكتب الصفقات العمومية ف ✓
 . 414-92إعداد التقارير المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم  ✓
 إعداد الوضعيات الإحصائية الدورية المتعلقة بالالتزامات بالنفقات التي يتكفل بها المكتب . ✓
 تشكيل رصيد وثائقي متعلق بالنفقات لاسيما نفقات الاستثمار العمومي . ✓
 التلخيص .الالتزامات والتحليل و  محاسبةالمطلوبة تحت تصرف مكتب مات وضع عناصر المعلو  ✓

تتم على مستواهم عملية الرقابة على النفقات الملتزم بها الخاصة بكل مؤسسة  ( مكاتب مراقبة المؤسسات : 7
  التحليل . ف رئيس مكتب محاسبة الالتزامات و وذلك تحت إشرا

 المطلب الثاني : التعريف بخزينة بلدية جامعة 

     تعد خزينة بلدية جامعة من المصالح الخارجية للخزينة العمومية وهي تابعة إلى خزينة ولاية الوادي     
 والتي بدورها تابعة للخزينة الجهوية لولاية بسكرة .

 الفرع الأول : لمحة تاريخية عن خزينة بلدية جامعة

كولاية جديدة تبعا للتقسيم الإداري الذي انبثقت عنه ولاية الوادي  1988ينة بلدية جامعة سنة تأسست خز      
وكانت الخزينة تسمى آنذاك بقابضة الضرائب  معة من ضمن الدوائر التابعة لها،حيث أصبحت دائرة جا

ها وبين قباضة وذلك بعد الفصل بينأصبحت تسمى بقباضة الضرائب بين البلديات  1995المتنوعة , وفي سنة 
 استحدثت ما يسمى بخزائن البلديات و القطاعات الصحية والمؤسسات 2004وفي سنة  الضرائب المتنوعة،

ة ــــــة العامـــــة للمديريــــت تابعــــأصبحما عن المديرية العامة للضرائب و لت تماستشفائية الجامعية حيث انفصالإ
 للمحاسبة .

 ميزانيات المؤسسات التالية :وهي تشرف على تنفيذ  

 بلدية جامعة . ✓
 بلدية سيدي عمران . ✓
 بلدية تندلة . ✓
 بلدية المرارة . ✓
 ستشفائية بجامعة .المؤسسة العمومية الإ ✓
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 ومية للصحة الجوارية بجامعة .المؤسسة العم ✓

يحدها  )جامعة( دائرةمقر ال بالقرب من 03تقع خزينة بلدية جامعة على مستوى الطريق الوطني رقم       
م 480و تتربع على مساحة ،03ي رقم وشرقا الطريق الوطن غربا وحدات سكنية وجنوبا مقر دائرة جامعةشمالا و 
 .موظف  (13)يعمل بها و مكتب (  14 )وتحوي 

 لخزينة بلدية جامعة الفرع الثاني : الهيكل التنظيمي 

ؤرخ           ـــــــرار المــــــــات إلى القـــــــــ( مؤسس 6)ات ـــــــــرف على تسيير ميزانيـــــــــة التي تشـــــــيعتمد تنظيم خزينة بلدية جامع  
والشكل  ستشفائية الجامعية وصلاحيتها،زائن البلديات وخزائن المراكز الإالذي يحدد تنظيم خ 7/9/2005في 

 الموالي يوضح الهيكل التنظيمي لمصالح خزينة بلدية جامعة :
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 . بلدية جامعة( : الهيكل التنظيمي للخزينة 6الشكل رقم )

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 . المصدر : خزينة بلدية جامعة                                             

 

ويمثل المحاسب العمومي بالنسبة يعد أمين الخزينة المسؤول الأول والرئيسي للخزينة  ( مكتب أمين الخزينة : 1
ة ــــالإدارية و ـــق المحاسبيــــــــالوثائع ــــــاء على جميحيث يقوم بالإمض المؤسسات المسيرة من قبله،لتنفيذ ميزانيات 

 كما يقوم بجميع المهام الموكلة له بصفته محاسب عمومي من : الصادرة من طرف الخزينة،

 مجلس المحاسبة الخاضع له إقليميا . يير وإرسالها إلىإعداد حسابات التس ✓
 القيم التي بحوزتها .الحراسة الدائمة للأموال و  ✓
 المؤسسات الصحية التابعة له .ميزانيات البلديات و تنفيذ  ✓

 

 أمين الخزينة

المفوضالوكيل   

أمين الخزينة أمانة  

لحساب القسم 

التسيير 

 والأرشيف

القسم الفرعي 

للمحاسبة 

 والصندوق

القسم 

الفرعي 

 للتسديد

القسم الفرعي 

للنفقات 

والمؤسسات 

 المسيرة

القسم 

الفرعي 

 للتحصيل

مكتب تسيير المؤسسة 

العمومية للصحة 

 الجوارية بجامعة

 مصلحة المحاسبة

 مصلحة الصندوق

مكتب تسيير المؤسسة 

ستشفائية العمومية الإ

 بجامعة

مكتب تسيير بلدية 

 المرارة

 مكتب تسيير بلدية تندلة

مكتب تسيير بلدية سيدي 

 عمران

بلدية جامعةمكتب تسيير   

الفرعي القسم 

للمتابعات 

 والمنازعات
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 من مهامها : ( مكتب أمانة أمين الخزينة : 2

 الوارد .تسجيل البريد الصادر و  ✓
 ستقبال المواطنين .ا ✓
 ترتيبها .تنظيم المرسلات و  ✓

استخلاف هو الذي ينوب عن أمين الخزينة في حالة غيابه عن طريق قرار و  ( مكتب الوكيل المفوض : 3
 مهام أمين الخزينة .ممارسة كل يسمح له بالإمضاء على كل الوثائق المحاسبية والإدارية وب

المؤسسات المسيرة بما يكلف القسم الفرعي للنفقات و  المؤسسات المسيرة :( مكتب القسم الفرعي للنفقات و  4
 يأتي : 

    للتنظيم المعمول به والتكفل بها  بلدية طبقااستلام الحوالات المصدرة في إطار تنفيذ ميزانية ال ✓
 التحقق منها .و 
 عمليات نفقات حساب الدولة . ✓
لات المصدرة في إطار ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها ااستلام الحو  ✓

 التحقق منها .بلدية طبقا للتنظيم المعمول به و المحاسبي بالخزينة ال
 قبولها ورفضها .لات و اائيات المتعلقة بإصدار الحو إعداد الإحص ✓
 مسك بطاقية الصفقات العمومية . ✓

 يكلف القسم الفرعي للتسديد بما يأتي : القسم الفرعي للتسديد : مكتب ( 5

المؤسسات ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي سبة اعتمادات ميزانيات البلدية و مسك محا ✓
 بخزينة البلدية .

 اقبة وتحقيق وكالات الصرف الإيرادات .مر  ✓
 تصنيفها.لات التي هي محل إعادة التخصيص و قيد التحوي ✓
 أوامر الدفع .إصدار صكوك الدفع و  ✓
 السهر على قانونية عمليات التحويل . ✓
 ضمان توقيع سندات الدفع المؤشرة وقيدها وتصفيتها . ✓
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 يكلف بما يأتي : الصندوق :القسم الفرعي للمحاسبة و  مكتب ( 6

النفقات المنجزة في إطار تنفيذ ميزانيات البلدية تي تسمح بقيد عمليات الإيرادات و مسك الوثائق ال ✓
 والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بخزينة البلدية .

 دفعها لصندوق خزينة البلدية .الدفع نقدا للسندات المخصص  ✓
   تحصيل المبالغ المدفوعة نقدا أو عن طريق الصكوك والمتعلقة بمختلف الرسوم والإيرادات المقيدة  ✓

 في كتابات الخزينة وتسليم إيصالات بها .
 الوقف اليومي للصندوق . ✓
 إعداد كشف يومي لعمليات المركز المحاسبي وإعداد ميزان الحسابات . ✓
 الوثائق الإحصائية الدورية الموجهة لخزينة الولاية التابعة لها .إعداد  ✓

 ويكلف بــــ : القسم الفرعي لحساب التسيير والأرشيف : مكتب ( 7

إعداد حسابات التسيير السنوية للمركز المحاسبي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق  ✓
 تسييرها المحاسبي بخزينة البلدية .

ف الخزينة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بخزينة مسك أرشي ✓
 البلدية وحفظها .

 :ويكلف بما يلي  الفرعي للتحصيل :( مكتب القسم  8 

 التكفل بسندات التحصيل وأوامر الإيرادات المصدرة من الآمر بالصرف المختص . ✓
زائن البلدية مثل الرسم الضرائب التي يقع تحصيلها على عاتق خالتكفل بأوامر الصادرة فيما يخص  ✓

تقييم الأراضي ة برخص البناء و الرسوم الخاص م الخاص برفع القمامات المنزلية،الرس العقاري،
اللوحات المهنية , و الرسم الخاص بالملصقات  العمران،صدار شهادات المطابقة والتجزئة و التهديم وإو 

 .وق الأخرى ذات الدفع الفوري الحق ية،الرسوم البيئ
 صيل والأوامر التي تتكفل بها الخزينة .تحصيل سندات التح ✓

 يقوم بالمهام التالية : و  المنازعات :( مكتب القسم الفرعي للمتابعات و  9

 إجراء التحصيل الإجباري طبقا للتنظيم المعمول به . ✓
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باقي الحساب الصادرة على التوالي عن وزير التكفل بالسندات إجبارية التنفيذ وكذا بقرارات وقوف  ✓
 المالية ومجلس المحاسبة .

 إعداد الوضعيات الشهرية للتحصيل . ✓
 إعداد بيانات باقي التحصيل . ✓

 النفقات العمومية تنفيذ على لرقابة لعملية ا المطلب الثالث : الوثائق الخاضعة

        ريق التحققالمحاسب العمومي عن طالمراقب المالي و لعمومية من قبل النفقات ا تنفيذ تتم الرقابة على   
 . العمومية المبررة لموضوع النفقةمن الوثائق المرفقة و 

 المراقب المالي : الوثائق الخاضعة الرقابة الفرع الأول : 

وبطاقات الأخذ بالحساب قبل بداية الآمر بالصرف بعملية الالتزام بالنفقات يرسل للمراقب المالي الميزانية      
ة ــــالمتعلق ةـــــة الاسميــــــة إلى ذلك القائمــــالخاصة بالاعتمادات المفتوحة في كل باب أو مادة في الميزانية إضاف

 . 31/12الموقوفقة بتاريخ بالمستخدمين و 

ذلك قبل أن يقوم و مشاريع  يقوم المراقب المالي بعملية الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في شكل      
التي تختلف و الآمر بالصرف بالإمضاء عليها من خلال التحقق من الوثائق المتضمنة لهذه المشاريع والالتزامات 

حسب اختلاف طبيعة النفقة حيث يمكننا هنا تقسيم طبيعة النفقات من حيث نوعية الوثائق الثبوتية المرفقة لها 
 إلى ما يلي : 

ح ــــــف التعويضات والمنــــــال ومختلــــــيقصد بها مجموع مرتبات الموظفين والعمنفقات المستخدمين :  (1
كما  عن الضرر .....إلخ،تعويض  ،المناوبةتعويض ممنوحة لهم مثل منحة المردودية و والعلاوات ال
      ن ـــــــد, تعييـــــف جديــــــموظ مثل تعيينمراقبة كل الوثائق الخاصة بتسيير الموارد البشرية  يضاف إليها

هذه  لخ،.. اترسيم . عمل، حالة استيداع،تحويل مكان ال في منصب عالي، حالة تقاعد، استقالة،
 الحالات التي يمكن أن يكون لها أثر مالي مباشر على نفقات المستخدمين إما بالزيادة أو النقصان .

 وتتمثل الوثائق التي يرسلها الآمر بالصرف في حالة التزامه بالنفقات الخاصة بالمستخدمين في ما يلي :  

بطاقة الالتزام بالعملية : و تكون في كل الحالات التي يلتزم بها الآمر بالصرف بأي نفقة اتجاه  ✓
 ت أو غيرها .المستخدمين سواء كان مرتب أو منحة أو مخلفات مرتبات الناتجة عن الترقيا
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مين أو المتعاقدين الدائالجداول الأصلية : و تكون هذه الوثيقة في حالة الالتزام بمرتبات المستخدمين  ✓
  هي عبارة عن وثيقة تتكون من خمس أوراق وهي : بعقود مفتوحة الآجال و 

 .الورقة الأولى تمثل الواجهة  - 1
 الأجر الرئيسي .الرتبة و لوظيفة و االمستخدمين و ية تحتوي على أسماء الورقة الثان – 2
 الورقة الثالثة خاصة بالمنح المختلفة . - 3
 الورقة الرابعة تخص المنح العائلية . - 4
 الورقة الخامسة تضم المجموع ) الأجور الرئيسية +المنح المختلفة +المنح العائلية ( . - 5

لية : وتكون هذه الوثيقة في حالة وجود تغيير على مستوى تسيير التعدي الجداول الأصلية التكميلية أو ✓
هي تشبه و الموارد البشرية مثل تعيين موظف جديد أو تقاعد أو استقالة أو في حالة ترقية .....إلخ 

ن يالوثيقة سالفة الذكر تماما إلا أنها تختلف معها من حيث أسماء المستخدمين حيث أنها تخص المعني
 لذي تم على مستوى تسيير الموارد البشرية .فقط بالإجراء ا

ة ــــــــات المتعلقــــــالمرتبون هذه الوثيقة في حالة الأجور و كشوف الأجور أو المنح أو المخلفات : وتك ✓
تكون في حالة تسديد  كما دة،ـــــدين ) التوقيت الكامل أو الجزئي ( بعقد محدد المبالمستخدمين المتعاق

 وغيرها سواء ة، مخلفات الأجور،تعويض عن المناوب التعويضات مثل منحة المردودية،بعض المنح و 
 دين .بالمستخدمين الدائمين أو المتعاقكانت متعلقة 

 ة وغيرها حيثـــــــــقرار تعيين موظف جديد , قرار استقالمثل القرارات الخاصة بتسيير الموارد البشرية :  ✓
  ترفق هذه الوثائق بالجداول الأصلية التكميلية أو التعديلية .

ت التي ـــــــاح كل النفقـــــر المصالـــــات تسييـــــــد بنفقـــــــو يقص نفقات التجهيز :و  نفقات تسيير المصالح  ( 2
نفقات الكهرباء والغاز تضمن استمرارية سير مصالح المؤسسة أو الهيئة وكل الهياكل التابعة لها مثل 

سب طبيعة عمل المؤسسة غيرها من النفقات التي تختلف حالصيانة والنقل ولوازم المكاتب و والهاتف و 
فهي تتمثل في مشاريع إنجاز أشغال أو اقتناء المنقولات والعتاد أما عن نفقات التجهيز  أو الهيئة،

ل نفقات ــــــرة مثــــــهيز من ميزانية الدولة مباشالكبير والأشغال الكبرى وعادة ما يتم تمويل نفقات التج
كما  ات التجهيز العمومي غير الممركز، مخططات البلدية للتنمية،ونفق التجهيز العمومي الممركز،

ي تقوم بها يمكن أن تمول بعض المشاريع من ميزانية الهيئة أو المؤسسة مباشرة مثل المشاريع الت
الوثائق التي يرسلها الآمر بالصرف إلى  وتتمثل ،الخاصة من ميزانيتهاتمولها الولاية أو البلدية و 

 الحالات في : مثل هذه المراقب المالي في حالة الالتزام بالنفقة في
 بطاقة الالتزام . ✓
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 سند الطلب . ✓
 فاتورة شكلية . ✓
 . 247-15المعمول به العمومية مشاريع العقود ) استشارة أو صفقة طبقا لقانون الصفقات  ✓
 الكهرباء ..... ( . فاتورة الهاتف،الفواتير النهائية مثل )  ✓

 نظرا لتعدد أنواع هذه النفقات وخاصة في جانب تسيير المصالح فإنه يوجد اختلاف في بعض الوثائقأنه و إلا   
 :  على سبيل مثلمن نفقة إلى أخرى وذلك حسب طبيعة النفقة ونذكر منها 

 إبرام العقود .التقرير التقديمي في حالة  ✓
 وضعية الحضيرة في حالة التأمين على المركبات . ✓
 الأمر بالمهمة وكشف مصاريف التنقل في حالة تعويض مصاريف النقل . ✓
 العقارات .شهادة تسجيل العقار في حالة صيانة  ✓
 مقرر تأشيرة لجنة الصفقات العمومية في حالة إبرام الصفقة . ✓
ل ــــن أجــــم )بالنسبة للبلدية (ي البلديـــــع مجلس الشعبـــــث يجتمـــــحية ـــــة بالصفقــــة الخاصـــــلاو المد ✓

 .امل المتعاقد الذي رسى عليه المشروع المصادقة على مشروع الصفقة ومنحه للمتع

 المحاسب العمومي الوثائق الخاضعة لرقابة الفرع الثاني : 

     رف ــل الآمر بالصــــــا من قبـــــــيقوم المحاسب العمومي بالرقابة على النفقات العمومية وذلك بعد استلامه     
   ذلك ر و ــن الشهـم 20إلى  1ي حددت من ــالتو  ة ــــالقانونية ر ـــخلال الفت) كشف الحوالات (  3في الملحق رقم

من  حيث تختلف الوثائق  مت بها النفقة،عن طريق التحقق من مدى صحة الوثائق ومشروعية الإجراءات التي ت
 تماما مثل ما هو عند المراقب المالي ومنه يمكن أن نتخذ نفس التقسيم :  نفقة إلى أخرى،

 تتمثل الوثائق المبررة لهذه النفقات في :  مين :( نفقات المستخد 1

الآمر بالصرف للمحاسب العمومي من  ف الذي يقدمهالحوالة : وهي الوثيقة التي تمثل الأمر بالصر  ✓
 .(  1) الملحق رقم أجل تنفيذ النفقة 

 تعويض المناوبة ..... إلخ . اتب و الأجور أو منحة المردودية،بيان موحد للرو  ✓
 .( 2)الملحق رقم  مبلغ المحول لهسم المستفيد ورقم حسابه و ( با CH50لات فردية )يإشعارات بالتحو  ✓
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ن والمبالغ المحولة لهم وأرقام ( يضم جميع أسماء المستفيديCH102أشعار بالتحويل جماعي )  ✓
 .( 3) الملحق رقم المبلغ الإجمالي حساباتهم و 

 . ( 4) الملحق رقم اء الاجتماعية المحولة لصندوق الضمان الاجتماعي كشف الأعب ✓
 .(  5) الملحق رقم  كشف الضريبة على الدخل الإجمالي ✓
 القائمة الاسمية المؤشرة لدى المراقب المالي و تكون في حالة صرف أول مرتب خلال السنة المالية . ✓
 .الجداول الأصلية  ✓
 لتزام .بطاقات الا ✓

ف جديد يجب إحضار ملف خاص به  مثل تعين موظجود تغيير على مستوى الموارد البشرية أما في حالة و  
محضر التنصيب ونسخة عن الصك البريدي وشهادة الحالة العائلية وشهادة بطالة للزوجة إن وجدت يتكون من 

ي حالة ما تعلق الأمر بموظف من أجل التحقق من المنح العائلية إضافة جدول الأصلي التكميلي أو تعديلي ف
 ستيداع .الانتداب و الا ستقالة،الا تقاعد،ئم وقس على ذلك الحالات الأخرى مثل الدا

إرسالها للمحاسب تتمثل الوثائق التي يلزم على الآمر بالصرف  نفقات التجهيز :( نفقات تسيير المصالح و  2
 العمومي من أجل تنفيذ النفقة في :

 .....( .سم المستفيد ) المورد , المقاول , الزبون حوالة الدفع با ✓
 بطاقة الالتزام . ✓
 سند الطلب أو الفاتورة الشكلية أو عقد حسب الحالة . ✓
 التي يكون على ظهرها أختام أداء الخدمة .أو وضعية الأشغال و الفاتورة الأصلية  ✓
ضعية و الأمر بالدفع باسم المستفيد ويضم رقم حسابه البنكي واسم الوكالة البنكية ورقم الفاتورة أو  ✓

 وتاريخها . الأشغال
 الأم ببدء التموين أو الأشغال في حالة العقود . ✓
 وصل استلام أو محضر استلام مؤقت أو نهائي للمشروع . ✓
 كشف الأشغال المنجزة . ✓
 التقرير التقديمي . ✓
 جنة الصفقات و المداولة في حالة الصفقة .محاضر ل ✓
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 علىإلا أنه لا يمكن حصر كل الوثائق التي يجب  عيتها،من أهم الوثائق المبررة للنفقة وشر تعتبر هذه الوثائق   
  عيتها وذلك نظرا لخصوصية كل نفقة واختلاف طبيعتها .أن يرفقها بالنفقة من أجل إثبات شر مر بالصرف الآ

 الرقابة لدى المراقب المالي عملية  الثاني : إجراءاتالمبحث 

 من أجل التعرف على الإجراءات التي تتم بها عملية الرقابة لدى المراقب المالي سيتم عرض ثلاثة أمثلة     
 كل مثال في مطلب . خاصة بإحدى البلديات 

 : ول : الرقابة على نفقات المستخدمين طلب الأ الم

  خاصة بالالتزام ف الآمر بالصرف  جدول إرسال يضم وثائقمن طر  03/06/2018استلم المراقب المالي يوم  
الإرسال وعدد الوثائق  جدولمن  التأكد في بداية الأمر تم دين بالتوقيت الجزئي،قمتعا بمنحة المردودية لعاملين

 وكان يضم الوثاق التالية :الوارد في نفس التاريخ  تحت رقم معين  في البريده ليسجتاريخه وبعدها تم تالمرفقة و 

 .جدول إرسال ( :  1رقم ) جدول

 الملاحظات  العدد نوعية الوثائق
 تجدون قيد هذا الإرسال : 

 بطاقة التزام . •
 كشف منحة المردودية . •
 الأعباء الاجتماعية .كشف  •

 
2*2 
1*2 
1*2 

 
 

 للتأشيرة 

 . المصدر : الرقابة المالية لبلدية جامعة

النقاط ه الوثائق للعون المكلف بعملية الرقابة لمباشرتها حيث يقوم بتحقق من يتوجتم يبعد عملية التسجيل  
 التالية:

 . الالتزامرف من خلال التأكد من إمضاءه على بطاقة صفة الآمر بالص ✓
 التأكد من توفر الاعتمادات وذلك من خلال مراقبة مبلغ الرصيد القديم على بطاقة الالتزام . ✓
 التأكد من التخصيص القانوني للنفقة من خلال مراقبة الفصل و المادة على بطاقة الالتزام . ✓
 مبلغ العملية على بطاقة الالتزام يطابق المبلغ على الكشوف . ✓
 الرصيد الجديد على بطاقة الالتزام . لغمن صحة مبالتأكد  ✓
 التأكد من أن المستفيدين متعاقدين فعلا مع البلدية .  ✓
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   بعد أن تمت عملية المراقبة و التحقق من صحة العناصر سالفة الذكر من طرف العون المكلف بالرقابة    
خلال إمضائه على بطاقة الالتزام ووضع ختمه تم التأشير على الالتزام بالنفقة من قبل المراقب المالي وذلك من 

بعد ذلك تم تسجيلها في سجل البريد الصادر لدى لتأشيرات وإعطائها رقم وتاريخ و وتسجيلها في سجل ا عليها
الثانية للآمر  عاد النسخوتالوثائق المرفقة لها و أمانة المراقب المالي حيث يحتفظ بنسخة عن كل بطاقة التزام 

على بعض الوثائق لتأكيد بأنه تم الإطلاع عليها من قبل مصالح الرقابة الختم الدائري بعد وضع بالصرف 
 المالية.

 : المرفقة للنفقة لوثائق ملية الرقابة على هذه النفقة من خلال عرض تفصيلي لتوضيح كيفية عيمكن و 

         وي ـــــتة تحـــــــمن طرف البلديدة ــــــــة معــــــالخاصة بتسديد منحة المردودية : هي وثيق بطاقة الالتزام  (1
المادة التي تحدد التخصيص القانوني اب و البمثل الفصل و على مجموعة من المعلومات الخاصة بالنفقة 

ان ــــــود مكـــــجإلى جانب و ملية والرصيد الجديد، للنفقة, جدول يحتوي على الرصيد القديم ومبلغ الع
وعلى ظهر الوثيقة يتم تفصيل جميع  والتاريخ الـاشيرة المراقب المالي يضم الرقممخصص لتأشيرة 

 ( .   6)الملحق رقم  طاقةبالعمليات التي تمت في هذه ال
 .( 7)الملحق رقم بطاقة الالتزام الخاصة بتسديد الأعباء الاجتماعية  (2
الاسم واللقب للعمال والصنف وعدد كل من عبارة عن جدول تفصيلي يضم : كشف منحة المردودية   (3

لغ المب دد ساعات العمل،ع+ الخبرة المهنية(  الأجر القاعديجر الرئيسي )والأسنوات الخبرة المهنية 
والذي يمثل  %9اقتطاع الضمان الاجتماعي بنسبة  المبلغ الخام للمردودية،المردودية و  ونسبة الإجمالي،

الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة  للضمان الاجتماعي،لصندوق الوطني حصة اشتراك العامل في ا
       ويحدد فترة منحة المردودية، المبلغ الصافي الواجب دفعه للعامل ورقم حسابه البريدي ، 10%

   (.  8) الملحق رقم لمنحة المردودية  وفي هذه الوثيقة تتوقف رقابة المراقب المالي عند المبلغ الخام
ي للضمان : ويمثل الحصة التي يتكفل بها المستخدم في الصندوق الوطنكشف الأعباء الاجتماعية  (4

 .%  25الاجتماعي و تقدر بــــ 

 ولتوضيح كيف تتم الرقابة على العمليات الحسابية سيتم عرض المثال التالي : 

تم تنقيطه  3الدرجة و (  12الصنف  )حساب منحة المردودية لموظف في البلدية برتبة متصرف إقليمي
 % . 30بالعلامة كاملة وهي 
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 ( : كشف منحة المردودية .2،3،4ول رقم )االجد

الاسم 
 واللقب

الأجر  الدرجة الصنف الوظيفة
 القاعدي

منحة الخبرة 
 المهنية

الأجر 
 يالرئيس

النسبة  المبلغ الخام عدد الأشهر
 يةو المؤ 

المبلغ الخام 
لمنحة 

 المردودية
متصرف  س

 إقليمي
12 3 24165.00 3645.00 27810.00 3 83430.00 30% 25029.00 

 (2الجدول رقم )

المبلغ الخام 
 لمنحة المردودية

التأمينات 
 %9جتماعية الا

المبلغ الخاضع 
 للضريبة

الضريبة على 
الدخل 

 %10الإجمالي

المبلغ الصافي  الغيابات باليوم المبلغ الصافي
 بعد الخصم

المبلغ الصافي 
 للدفع

رقم الحساب 
 الجاري 

25029.00 2252.61 22776.39 2277.64 20498.75 00 20498.75 20498.75 Xxxxxxxx 

 (3الجدول رقم )    

 
أجور 

المستخدمين 
 الدائمين

 الصافي للدفع
 الاقتطاع

 %10الضريبة على الدخل الإجمالي 
 %9اشتراك الضمان الاجتماعي 

20498.75 
0.00 

2277.64 
2252.61 

 25029.00 610مجموع المادة  

 %11.5التأمينات الاجتماعية  جتماعيةالأعباء الا
 %1التأمين عن البطالة 

 % 0.25التقاعد المسبق 
 % 11 التقاعد

 % 1.25حوادث العمل و الأمراض المهنية 

2878.33 
250.29 
62.57 

2753.20 
312.86 

 

 6257.25 618مجموع المادة  

 (4الجدول رقم )

 .من المؤسسة  عداد الطالبة بالاعتماد على وثيقةمن إ  :المصدر

 حيث تتم العمليات الحسابية بشكل التالي :

 .دج 27810.00=3645.00+24165.00+ منحة الخبرة المهنية = الرئيسي= الأجر القاعديالأجر  (1
 .دج 83430.00= 3* 27810.00المبلغ الخام = الأجر الرئيسي *عدد الأشهر= (2
 .دج 25029.00%= 30* 83430.00المبلغ الخام *النسبة المؤوية= الخام لمنحة المردودية=المبلغ  (3

وصافي الدفع تدخل ضمن % (  10) %( ومبلغ الضريبة  9أما عن مبلغ الاشتراك في الضمان الاجتماعي )
 اختصاص المحاسب العمومي .
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من المبلغ الخام  حتساب المبالغ% ( حصة المستخدم , حيث يتم ا25حساب الأعباء الاجتماعية نسبة )  
 لمنحة المردودية وتتم وفق العمليات التالية :

 دج 2878.33 %=11.5*25029.00=( التأمينات الاجتماعية1

 دج .250.29%=1*25029.00( التأمين عن البطالة=2

 دج . 62.57%= 0.25*25029.00( التقاعد المسبق=3

 دج . 2713.19%=11* 25029.00( التقاعد = 4

 دج . 312.86%=  1.25*25029.00( حوادث العمل والأمراض المهنية =5

 هذا بالنسبة للكشوف أما عن بطاقة الالتزام فإن يتم مطابقة مبلغ العملية مع المبلغ في الكشف 

 أجور المستخدمين الدائمين ـتكون بالشكل التالي : 610صة بالمادة بطاقة الالتزام الخا (1

 . ( : الالتزام بتسديد منحة المردودية للمستخدمين الدائمين5الجدول رقم )

 الرصيد الجديد مبلغ العملية  الرصيد القديم  المادة الفصل 
 610 100000.00 25029.00 7497100 

 من المؤسسة . بالاعتماد على وثيقةاد الطالبة المصدر : من إعد
 يلي :  ب الرصيد الجديد كماحيث يتم حسا

 دج. 74971.00=25029.00-100000.00مبلغ العملية = –الرصيد الجديد=الرصيد القديم 

 و التأكد من مبلغ العملية يساوي المبلغ الخام لمنحة المردودية .

 الأعباء الاجتماعية تكون بالشكل التالي : 618لتزام الخاصة بالمادة الابطاقة  (2
 الأعباء الاجتماعية للمستخدمين الدائمين .( : الالتزام بتسديد  6الجدول رقم )

 الرصيد الجديد مبلغ العملية   الرصيد القديم  المادة الفصل
 618 75000.00 6257.25 74937.43 

 من المؤسسة . الوثيقةاد الطالبة بالاعتماد على المصدر : من إعد
 دج . 74937.43=  6257.25-75000.00الرصيد الجديد =

 مطابقة مبلغ العملية مع المبلغ الإجمالي على الكشف .
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 الرقابة على نفقات التسيير المصالح المطلب الثاني : 

ثائق من طرف الآمر بالصرف جدول إرسال يضم مجموعة من الو  12/09/2018استلم المراقب المالي يوم  
     بعد القيام بعملية التأكد من جدول الإرسال و تاريخه خاصة بالتموين بمواد التنظيف،متعلقة بالالتزام بالنفقة 

مانة  تحت رقم معين وفي نفس التاريخ حيث كان يضم الوثائق جيله في البريد الوارد من قبل الأو محتواه تم تس
 التالية : 

 . 2*1بطاقة التزام  ✓
 . 2*1سند طلب  ✓

بعد عملية التسجيل تم توجيهه للعون المكلف بعملية الرقابة للتأكد من مدى صحة الوثائق و مشروعية النفقة و  
 و ذلك بالتأكد من النقاط التالية : 

 صفة الآمر بالصرف . ✓
 توفر الاعتمادات المالية بالرجوع إلى الرصيد القديم ببطاقة الالتزام. ✓
 التخصيص القانوني ( .التأكد من الإدراج القانوني للنفقة )  ✓
 سند الطلب الذي هو عبارة عن وثيقة قانونية تقوم بإصدارها الهيئة العمومية من أجل طلب مراقبة  ✓

لحد خدمة أو لوازم أو أشغال في إطار تنفيذ النفقات العمومية حيث مبالغها تساوي أو أقل من ا
قته للنموذج المحدد في القانون مدى مطابوذلك عن طريق التحقق من  القانوني لإبرام عقد أو صفقة،

المتعاقدة و المتعامل المتعاقد التأكد من صحة كل المعلومات الموجودة عليه من التعريف بالمصلحة و 
 .( 9الملحق رقم ) خصوصيات الطلب من بيانات المواد المطلوبة والكميات والسعر الوحدوي والمبالغو 
ي ــــــالإجمالغ ـــــزام بالمبلــــــحة مبلغ العملية وذلك بمطابقة مبلغ العملية على بطاقة الالتالتحقق من ص ✓

 على سند الطلب .
 التحقق من صحة الرصيد الجديد بعد القيام بعملية طرح مبلغ العملية من مبلغ الرصيد القديم . ✓

وتوفر كل النقاط السابقة تم توجيه النفقة بعد أن تمت عملية الرقابة من طرف العون وتم التأكد من صحة 
ووضع التاريخ بمنحها رقم محدد عليها ومن ثم تسجيلها في سجل التأشيرات ب المالي من أجل التأشير للمراق
 , وبمجرد انتهاء عملية التأشيرة تسجل في البريد الصادر من أجل إعادتها للآمر بالصرف .عليها

 لى نفقات التسيير سيتم عرض المثال التالي :ولتوضيح كيف تتم عملية الرقابة ع
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الذي يخضع نشاطه للرسم على القيمة المضافة   (x)( من الممون  605لوازم لصيانة البنايات )المادة  تم اقتناء
 حيث تضمن سند الطلب حسب الشكل القانوني ما يلي :

 . سند الطلب  ( :7الجدول رقم )

 المبلغ السعر الوحدوي  الكمية وحدة القياس البيانات الرقم 
 13000.00 200.00 65 و  م 1.20مصباح نيون  01
 60000.00 1200.00 50 و واط 250مصباح كهربائي  02
 7500.00 150.00 50 و قاطع كهربائي كاستري  03
 7500.00 150.00 50 و مأخذ كهربائي كاستري  04
 10400.00 5200.00 2 و كغ 25صفيحة دهن لالاك  05
 4000.00 400.00 10 و كغ ( 1دهن لالاك أحمر ) 06
 102400.00 بدون رسومالإجمالي المبلغ  

 19456.00 %19ة الرسم على القيمة المضافمبلغ 
 121856.00 باحتساب كل الرسومالمبلغ 

 يوقف سند الطلب على المبلغ الإجمالي : مئة وواحد وعشرون ألف وثمانمئة وستة وخمسون دينار جزائري . 

 من المؤسسة . عداد الطالبة بالاعتماد على وثيقةالمصدر : من إ 

 في هذه الحالة يقوم المراقب المالي بالتأكد من صحة المبالغ عن طريق العملية التالية :

 الكمية * السعر الوحدوي .المبلغ = 

 دج . 13000.00=200.00*65=  01مبلغ العنصر رقم 

وتتبع نفس العملية بالنسبة لكل العناصر أما عن المبلغ الإجمالي بدون رسوم يتم عن طريق جمع مبالغ 
 العناصر كما يلي :

 . 06+05+04+03+02+01المبلغ الإجمالي بدون رسوم = مبلغ عنصر رقم 

 دج .102400.00= 4000.00+10400.00+7500.00+7500.00+60000.00+13000.00أي = 

 دج.19456.00%=19*102400.00% = 19الرسم على القيمة المضافة = المبلغ الإجمالي بدون رسوم *

 . المجموع بكل الرسوم = المبلغ الإجمالي بكل الرسوم +الرسم على القيمة المضافة
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 دج . 121856.00=  19456.00+102400.00المجموع بكل الرسوم = 

 بطاقة الالتزام تكون بالشكل التالي : 

 ( : الالتزام بتسديد نفقة خاصة بلوازم لصيانة البينايات .8الجدول رقم )

 الرصيد الجديد مبلغ العملية  الرصيد القديم  المادة الفصل 
 605 604130.83 121856.00 482274.83 

 من المؤسسة . بالاعتماد على وثيقةعداد الطالبة المصدر : من إ 

 المطلب الثالث : الرقابة على نفقات التجهيز 

جدول إرسال من قبل الآمر بالصرف يتضمن مشروع الالتزام  11/12/2018استلم المراقب المالي في تاريخ 
بنفقة في قسم التجهيز تتمثل في أشغال تهيئة القاعات وأشغال المساكة بابتدائية )س , ع ( حيث كان جدول 

 الإرسال يحتوي على الوثائق التالية : 

 . 2*1بطاقة التزام  ✓
 . 2*1عقد  ✓
 . 2*1تقرير تقديمي  ✓

من أجل التحقق بعد القيام بعملية تسجيل جدول الإرسال في البريد الوارد تم توجيهه للعون المكلف بعملية الرقابة 
من قانونية النفقة ومشروعيتها عن طريق فحص كل الوثائق والتأكد من توفر كل العناصر الملزم بمراقبتها طبقا 

 , من : 414-92رقم من المرسوم التنفيذي  9للمادة 

 صفة الآمر بالصرف . ✓
 بالتحقق من مبلغ الرصيد القديم في بطاقة الالتزام .توفر الاعتمادات   ✓
 التخصيص القانوني للنفقة . ✓
وذلك عن طريق التحقق من صحة المعلومات  الواردة  التنظيمات المعمول بها،مطابقتها التامة للقوانين و  ✓

الذي هو عبارة اقب المالي) في حالة الصفقة يوجه إلى لجنة الصفقات ( الموجه للمر التقرير التقديمي في 
لتى تم عن وثيقة قانونية تقوم الهيئة العمومية من خلالها بعرض تفصيلي لكل المراحل و الإجراءات ا

إلى  و مرورا بمرحلة فتح وتقييم العروضابتداء من الإعلان عن الاستشارة  بها التعاقد مع المتعامل،
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) الملحق  , حيث حدد القانون نموذج موحد لشكل التقرير التقديميغاية إسناد المشروع للمتعامل المتعاقد
   ( . 10رقم 

المصلحة  العقد وثيقة قانونية تبرم بينهذا و يعتبر  لتزام للعناصر المبينة في العقد،مطابقة مبلغ الا ✓
 حقوق  لعمومية المتفق عليها حيث تحدد فيه جميعالمتعاقدة و المتعامل المتعاقد من أجل تنفيذ النفقة ا

ائق تتمثل في التصريح بالاكتتاب، التصريح ويتكون العقد من مجموعة من الوث كل طرف،التزامات و 
جدول  بالترشح، رسالة تعهد التصريح بالنزاهة، دفتر التعليمات الخاصة، دفتر التعليمات المشتركة،

السعر ، الكمية، الوحدة ،) يضم تعيين الأشغالالتقديري الكمي و  والكشف وحدوية للمشروع،الأسعار ال
   .(  11) الملحق رقم  المبالغ ( ،الوحدوي 

التأكد من صحة القانونية للنفقة يتم التأشير عليها من قبل المراقب المالي بعد الانتهاء من عملية الرقابة و و 
 السابقين .بإتباع نفس الإجراءات التي تم ذكرها في مطلبين 

في مثل هذه النفقات يقوم المراقب المالي من التحقق من المبالغ المصرح بها في العقد من خلال القيام بعملية 
 الرقابة الحسابية للأشغال المحددة في الكشف الكمي والتقديري ومقارنة الأسعار مع جدول الأسعار الوحدوية 

 ولتوضيح نعرض المثال التالي : مضافة حسب طبيعة المشروع،قيمة الإلى جانب التحقق من نسبة الرسم على ال

 م/ط 2050ة للشرب عبر أحياء البلدية على مسافة ــــــــعقد يتعلق بمشروع : تجديد قناة الربط للمياه الصالح

 حيث كان جدول الأسعار الوحدوية كما يلي : 

 . (: جدول الأسعار الوحدوية9الجدول رقم )

 سعر الوحدة الوحدة  تعيين الأشغال  الرقم 
على عمق حفر خندق في أرضية متنوعة ) صخرية ,مائية,رملية ...(  01

  الردم بالتربة الخالية من الحجارة والتسوية الجيدة . عم م1متوسط 
 300.00 متر طولي 

 50.00 ط م تموين وضع شباك المنبه الأزرق  02
 (  PEHDتموين ووضع قناة من نوع ) 03

 بار 16ضغط  200قطر 
  م ط

2600.00 
 (PEHDتموين وتركيب القطع الخاصة من نوع بلاستيك )  04

 بار مع كل مستلزمات وحسن التنفيذ  16ضغط 
 200ت/ت كوع قطر 

 10000.00 و

 من المؤسسة . عداد الطالبة بالاعتماد على وثيقةالمصدر : من إ 
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 النحو التالي :و الكشف الكمي والتقديري كان على 

 ( : الكشف الكمي والتقديري .10الجدول رقم )

 المبلغ سعر الوحدة الكمية  الوحدة تعيين الأشغال  الرقم
حفر خندق في أرضية متنوعة )صخرية ,مائية ,رملية  01

م مع الردم بالتربة الخالية من 1..(على عمق متوسط 
 الحجارة

 615000.00 300.00 2050 م ط

 102500.00 50.00 2050 م ط شباك المنبه الأزرق تموينوضع  02
 (  PEHDتموين ووضع قناة من نوع ) 03

 بار 16ضغط  200قطر 
 5330000.00 2600.00 2050 م ط

 (PEHDتموين وتركيب القطع الخاصة من نوع بلاستيك ) 04
 بار مع كل مستلزمات وحسن التنفيذ  16ضغط 

 200ت/ت كوع قطر 

 20000.00 10000.00 2 و

 6067500.00 المجموع بدون رسوم 
 TVA 9% 546075.00الرسم على القيمة المضافة 

 6613575.00 المجموع بكل الرسوم 
 أوقف هذا الكشف بمبلغ : ستة مليون وستمئة وثلاثة عشرة ألف وخمسمئة وخمسة وسبعون دينار جزائري . 

 . المؤسسةمن  اد الطالبة بالاعتماد على الوثيقةالمصدر : من إعد

النفقات الأمثلة من   هذهمن خلال ما سبق عرضه في عملية الرقابة السابقة التي قام بها المراقب المالي ل  
غير أنه يجدر بنا الإشارة إلى أنه  بعد التأكد من صحتها القانونية، مباشرة التأشير منح العمومية نجد أنه تم

يمكن للمراقب المالي رفض منح التأشيرة للالتزام بنفقة معينة إذا ما تحقق من عدم مطابقتها القانون  و يكون 
 من  10طبقا للمادة ( على التوالي  13والملحق رقم  12الملحق رقم ) إما مؤقت أو نهائي هذا الرفض  
 . 414 -92ذي رقم للمرسوم التنفي

 عملية الرقابة لدى المحاسب العمومي إجراءات المبحث الثالث : 

لتمكن من الإطلاع عن الكيفية التي تتم بها عملية الرقابة لدى المحاسب العمومي سيتم التعرض لنفس   
 كل نفقة في مطلب .الرقابة المالية , حيث سيتم عرض  النفقات التي تم مراقبتها لدى مصالح
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 المطلب الأول : الرقابة على نفقات المستخدمين 

     3الملحق رقم نسختين من من طرف الآمر بالصرف  05/06/2018 استلم المحاسب العمومي في تاريخ 
الخاصة بتسديد منحة  الدفع حوالاتو الذي تضمن  ( 14) الملحق رقم شف حوالات التسييرالمتمثل في كو 

 .  31/03/2018إلى غاية  /21/01/201للفترة الممتدة من المردودية لعاملين متعاقدين بالتوقيت الجزئي 

 . كشف حوالات التسيير 3ملحق رقم  ( : 11رقم ) الجدول

المبلغ حسب كل  مبلغ الحوالة المادة اسم الدائن طبيعة النفقة الرقم
 مادة

السابقة الإصدارات 
حسب المواد في 

 الميزانية

الإصدارات المجمعة 
حسب المواد في 

 الميزانية
أجور المستخدمين  170

 المؤقتين
    6 676 ,86 611-1 أمين الخزينة

أجور المستخدمين  171
 المؤقتين

الصندوق الوطني للتأمينات 
 الاجتماعية

1-611 62 ,773    

أجور المستخدمين  172
 المؤقتين

 // // // // // // // // // // // // 741, 76 611-1 أمين الخزينة

الصندوق الوطني للتأمينات  جتماعيةالاعباء الأ 173
 الاجتماعية

1-618 81 ,037 2 // // // // // // // // // // 

        
    10 230, 05 مجموع  هذا الكشف 

    // // // // مجموع الإصدارات السابقة 
    // // // // // المجموع العام لهذا الكشف 

 

 . المؤسسةمن  عداد الطالبة بالاعتماد على وثيقةمن إ  :المصدر

المتمثل و وذلك بعد التأكد من محتواه  أعيدت نسخة للآمر بالصرف حيث تم تسجيل الكشف في البريد الوارد و   
 من توفر عن طريق التأكدللقيام بعملية الرقابة  ثم تم توجيه الكشف للعون المكلف بالمراقبة  لات،في عدد الحوا

 من :  بالتحقق من قانون المحاسبة العمومية , وذلك 36العناصر المحددة في المادة 

الوثائق المرفقة لها بالإمضاء على كل الحوالات و مطابقة إمضاءه من خلال صفة الآمر بالصرف  ✓
 المعتمد لدى المحاسب العمومي .

وذلك عن طريق التأكد من صحة الوثائق المرفقة  فعلا كدالنفقة مطابقة للقوانين وبالتأ التحقق من أن ✓
  وجود عقد عمل بين الهيئة والعاملين فعلا .من بالحوالات 

ت ويتم ذلك عن طريق الرجوع إلى الميزانية و التأكد من الاعتمادات المفتوحة في الباب توفر الاعتمادا ✓
 أو المادة الخاصة بالنفقة بعد خصم مبالغ النفقات التي تم صرفها سابقا في هذا الباب أو المادة . 
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التأكد من وجود التأشيرات عمليات الرقابة السابقة حيث يتم ذلك عن طريق التأكد من وجود بطاقة  ✓
إضافة إلى ذلك يتم التحقق من وجود ختم الرقابة المالية الالتزام مؤشر عليها من قبل المراقب المالي 

 كشف الأعباء الاجتماعية .لوثائق مثل كشف منحة المردودية و على بعض ا
يتم ذلك عن طريق التحقق من اسم الدائن الفعلي ورقم ة القانونية المكسب الإبرائي و من صحالتحقق  ✓

من خلال ملف العامل المتواجد لدى المحاسب العمومي حسابه البريدي حيث تتم مطابقة هذه البيانات 
 .CH50والأمر بالدفع   CH102مع المعلومات المبينة في الصك التجميعي 

 الأموال في الخزينة .التأكد من توفر  ✓
عتماد على الوثائق المرفقة إعادة كل العمليات الحسابية بالا التحقق من عملية التصفية عن طريق ✓

وكشف تنقيط منحة المردودية والذي يتم فيه تفصيل النقطة التي  لحوالات مثل كشف منحة المردودية،ل
 تم منحها للعامل من طرف الآمر بالصرف.

ودية ناتج خطأ في المرد الخام لمنحة مبلغالة الرقابة من طرف العون تبين وجود خطأ في عملينتهاء من بعد ا
النفقة  لأمر صرف ( 15) ملحق رقم  ون بتحرير مذكرة رفض نهائيوفي هذه الحالة قام الع عملية التصفية،

 موجه للآمر بالصرف .

ولتوضيح كيف تتم عملية الرقابة من حيث التحقق من صحة المبالغ سوف نتخذ نفس المثال الذي تم عرضه 
 كشف منحة المردودية .(  3،2،4و بالرجوع إلى الجداول رقم )لدى المراقب المالي 

بها المراقب الحسابية التي قام يقوم المحاسب العمومي بالتحقق من صحة المبالغ بنفس الطريقة والعمليات     
ضريبة على الدخل %( وال9المالي , إلى غاية وصوله لمرحة حساب مبلغ اقتطاع الضمان الاجتماعي )

 و المبلغ الصافي الواجب دفعه للموظف , حيث تتم عملية حسابهم بالطريقة التالية :  %(،10الإجمالي )

 .%9المردودية * ( اقتطاع الضمان الاجتماعي = المبلغ الخام لمنحة  1

 دج . 2252.61%= 9* 25029.00أي 

 %10اقتطاع الضمان الاجتماعي(* –( الضريبة على الدخل الإجمالي = ) المبلغ الخام لمنحة المردودية  2

 دج . 2277.64%=10*22776.64 % =10(* 2252.61-25029.00ومنه الضريبة = ) 

 الضريبة على الدخل  –اقتطاع الضمان الاجتماعي  –مردودية ( المبلغ الصافي للدفع = المبلغ الخام لمنحة ال 3
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 دج . 20498.75= 2277.64-2252.61-25029.00وعليه المبلغ الصافي للدفع=

 دج . 20498.75ومنه المبلغ الواجب دفعه للموظف هو : 

 المطلب الثاني : الرقابة على نفقات تسيير المصالح 

 المتضمن للحوالة الدفع 3الملحق رقم  16/10/2018جامعة يوم بلدية استلم المحاسب العمومي لدى خزينة 
م تسجيل الملحق في البريد الوارد وأعيدت النسخة الثانية من للملحق حيث ت الخاصة بالتموين بمواد التنظيف،

ئق التحقق من الوثاوتم توجيه الملحق للعون المكلف بالرقابة حيث باشر مهمته ب ر بالصرف،إلى الآم 3رقم 
 لحوالة الدفع و التي تمثلت في :ل المرفقة

 بطاقة الالتزام . ✓
 سند طلب . ✓
وهي وثيقة تعامل بين الأعوان الاقتصاديين مقابل تأدية خدمة أو بيع سلع حيث  الأصلية،الفاتورة  ✓

وتحرر من طرف مؤدي الخدمة أو البائع حيث يجب على البائع في علاقته     ذلك،تتضمن تفصيلا ل
بيانات كما يجب أن تتوفر الفاتورة على مجموعة من ال ك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه،مع المستهل

 ( .  16) الملحق رقم  البائع و المشتري حددها القانون خاصة ب
استلام وثيقة تحرر من طرف الممون يبين فيها كميات المواد التي سلمها للمشتري حيث تتضمن  وصل ✓

 ( . 17إمضاء الممون وأمين مخزن المؤسسة لتأكيد عملية استلام المواد ودخولها للمخزن)الملحق رقم 
الوثيقة التي يتم عن طريقها صرف النفقة في حساب الممون حيث تحتوي على الاسم  أمر بالدفع وهو  ✓

 ( . 18واللقب و رقم الحساب البنكي ورقم الفاتورة وتاريخها ) الملحق رقم 

بعد عملية التحقق من وجود الوثائق المرفقة للنفقة يقوم العون من التحقق من شرعية النفقة وذلك من خلال  
النفقة التي تمت في جراءات الرقابة و العناصر التي تعرض لها عند قيامه بعملية الرقابة على إتباعه لنفس إ
غير  تأشيرات الرقابة السابقة للنفقة،توفر الصفة الآمر بالصرف وتوفر الاعتمادات و  التحقق من ،المطلب الأول

اسم الممون و رقم حسابه بين  أنه في هذه الحالة يجب عليه التأكد من المكسب الإبرائي عن طريق مطابقة
على الأمر بالدفع )الشكل  و تحقق من وجود ختم الأمر بالصرف الفاتورة والحوالة وسند الطلبالأمر بالدفع و 

ومطابقة المبالغ  التصفية عن طريق القيام بعملية الحساب عملية التحقق من شرعيةكما يجب عليه ، البيضوي (
تحقق  الي للعملية على بطاقة الالتزام،والمبلغ الإجمفي سند الطلب والكميات على الفاتورة مع المبالغ والكميات 

يجب عليه التحقق من الطابع الإبرائي للدفع الذي  كما تسقط آجاله أو أنه محل معارضة، من أن هذا الدين لم
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ويكون ذلك عن طريق التأكد من وجود يعتبر من أهم النقاط التي يجب على المحاسب العمومي التأكد منها 
  حيث تتمثل هذه الأختام في مايلي :  م أداء الخدمة على ظهر الفاتورة،أختا

 ) أختام أداء الخدمة (ظهر الفاتورة  : ( 7)الشكل رقم                       

   

  

 

  

  

 رئيس المجلس الشعبي البلدي                                رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 الإمضاء و الختم  مضاء و الختم                          الإ

     

 إمضاء وختم أمين المخزن                       

    

      

 

 .المصدر: من إعداد الطالبة بالاعتماد على وثيقة من المؤسسة 

قابة والتأكد من و بعد الانتهاء من عملية الرقابة وتحقق العون من توفر جميع العناصر الخاضعة لعملية الر 
حيث تعبر هذه العملية  ة الدفع،وجهها إلى المحاسب العمومي من أجل الإمضاء على حوال مشروعية النفقة،

ومن ثم تم تحويلها إلى مكتب التسديد من أجل القيام عن إجراء الدفع الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي 
 .  بإجراءات التسديد 

رئيس المجلس الشعبي البلدي الممضي أسفله 

 التموين يشهد بأن  : 

قد أجريت و الكميات و الأسعار صحيحة و 

العمليات تمت في المواعيد المحددة و أن العتاد 

 1سجل بسجل المنقولات طبقا للملحق رقم 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي   

مئة و ثلاثون شوهد وحدد مبلغ النفقة بــ : 

جزائري و و أربعمئة و عشرة دينار  ألف

 صفر سنتيم .................

 أمر بالدفع حسب الحوالة رقم : 

 لهذا اليوم         كشف رقم :

 15/10/2018بلدية ........ في          

 رئيس المجلس الشعبي البلدي   

 

   

 ختم البلدية  ختم البلدية

أمين 

 المخزن
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طريق ضرب الكمية في سعر الوحدة ثم يتم جمع  أما عن توضيح التحقق من المبلغ في هذه الحالة فإنه يتم عن
مبالغ كل المواد للوصول للمبلغ الإجمالي دون رسوم  ثم يتم حساب الرسم على القيمة المضافة ومن ثم يتم 

غير أن هذه العمليات يقوم بها المحاسب العمومي بالنسبة لتحقق من ساب المبلغ الإجمالي بكل الرسوم، ح
 الفاتورة التي تكون بالشكل التالي : المبالغ في سند الطلب و

 . فاتورة( :  ال12الجدول رقم ) 

 المبلغ السعر الوحدوي  الكمية وحدة القياس البيانات الرقم 
 13000.00 200.00 65 و  م 1.20مصباح نيون  01
 60000.00 1200.00 50 و واط 250مصباح كهربائي  02
 7500.00 150.00 50 و قاطع كهربائي كاستري  03
 7500.00 150.00 50 و مأخذ كهربائي كاستري  04
 10400.00 5200.00 2 و كغ 25صفيحة دهن لالاك  05
 4000.00 400.00 10 و كغ ( 1دهن لالاك أحمر ) 06
 102400.00 المبلغ الإجمالي بدون رسوم 

 19456.00 %19مبلغ الرسم على القيمة المضافة 
 121856.00 المبلغ باحتساب كل الرسوم

 من المؤسسة . وثيقةالمصدر : من إعداد الطالبة بالاعتماد على 

 المطلب الثالث : الرقابة على نفقات التجهيز 

ـــــز م التجهيـــــالخاص بحوالات الدفع قس(  3)استلم المحاسب العمومي الملحق رقم  14/02/2019في تاريخ 
 أشغال المساكة بابتدائيةة بمشرع : أشغال تهيئة القاعات و الذي تضمن حوالة الدفع الخاصالآمر بالصرف و من 

 حيث أرفقت حوالة الدفع بالوثائق التالية :

 بطاقة الالتزام . ✓
 التقرير التقديمي . ✓
 العقد . ✓
اتورة بين المقاول وصاحب و النهائية للمشروع , إذ تعد هذه وثيقة في مثابة الف1الأشغال رقموضعية  ✓

من طرف المقاول بتاريخ وقف الأشغال مبينا فيها مبلغ الأشغال  هذه الوثيقة حيث تحرر المشروع،
إذ يقوم المقاول بتسليم  وتاريخ وقف الوضعية، المنجزة خلال الفترة الممتدة بين تاريخ بدء الأشغال

كما يمكن أن يتم انجاز المشروع في  المشروع من أجل استلام مستحقاته،وضعية الأشغال لصاحب 
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ويجب أن تحتوي الوضعية على عدة وضعيات خاصة في حالة ما إذا كانت مدة الإنجاز طويلة 
إمضاء وختم كل من المقاول و صاحب المشروع بتاريخ الاستلام والمستشار الفني المكلف بالمشروع 

  . ( 19في التاريخ الذي وضعت لديه ) الملحق رقم 
بدء الأشغال هو وثيقة تحرر من طرف صاحب المشروع يأمر فيها المقاول ببدء الأشغال الأمر ب ✓

حيث تضم هذه الوثيقة جزء خاص بالمقاول يسمى بالتبليغ يقر فيه  لمتعلقة بالمشروع في تاريخ معين،ا
 ( . 20باستلامه لأمر ببدء الأشغال من قبل صاحب المشروع في تاريخ محدد ) الملحق 

للأشغال المنجزة وهو عبارة عن كشف تفصيلي للأشغال التي تم انجازها خلال الفترة  كشف الحساب ✓
لمتعلقة بوضعية الأشغال من كميات وأسعار ومبلغ الإجمالي للأشغال التي تم انجازها ويتم التوقيع ا

 عليها من قبل الأطرف الذين تم توقيعهم على وضعية الأشغال .
لوثيقة بالحوالة التي تضم وضعية الأشغال النهائية حيث يتم محضر استلام المشروع ترفق هذه ا ✓

التوقيع عليها من قبل المقاول وصاحب المشروع وممثل القسم الفرعي للمصلحة التقنية المعنية 
كما يمكن أن يكون أن يكون هذا المحضر مؤقت    مثل المصلحة التجهيز في البلدية،بالمشروع وم

 ( . 21أو نهائي ) الملحق رقم 
 جدول الأشغال المنجزة يحدد الكميات التي تم انجازها في هذه الوضعية . ✓
   الأمر بالدفع . ✓

ى كل نفقة من صفة الآمر بالصرف في مثل حالة هذه النفقة يتم التحقق من كل العناصر المعتاد رقابتها عل
  ددة في قانون المحاسبة العمومية وغيرها من العناصر المحتوفر تأشيرات الرقابة السابقة و  توفر الاعتمادات و 
واجبات لكل طرف فإن اللحقوق و ا للالتزام لمجموعة من العقد المبرم بين المقاول وصاحب المشرع يستندبما أن و 

ام بها من قبل طرفي العقد وخاصة العون المكلف بعملية الرقابة يقوم بتحقق من أن كل بنود العقد قد تم الالتز 
إذ يقوم من التحقق من أن انجاز المشروع قد تم  دفتر التعليمات الخاصة من العقد،البنود المنصوص عليها في 
 تأخير في حالة خروجه على الآجال   وإلا تعرض المقاول لتطبيق عقوبة غرامة الخلال الآجال المتفق عليها 

ذ ــن التنفيــــــــالة حســـــــكف ودــــــوج والتحقق من ـــــــري،ي و التقديــــفي الكشف الكمق عليها انجاز الكميات المتف وأنه تم
الخدمة على ظهر وضعية  والتحقق من وجود أختام أداءوطريقة احتسابها إذا نص عليها في العقد  ) الضمان (
ع ـــــم حسابه على الأمر بالدفــــــــد مع رقـــــــه في العقــــــــالمصرح بي ـــــه البنكـرقم حساباسم المقاول و مطابقة الأشغال و 

 والحوالة ووضعية الأشغال.
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و في نهاية عملية الرقابة على هذه النفقة تبين عدم توفر الصحة القانونية للمكسب الإبرائي وذلك من خلال 
 فيه في العقد ورقم الحساب البنكي على الأمر ختلاف بين رقم الحساب البنكي المتفق على صرف النفقةاوجود 

 ونتيجة لهذا السبب تم تحرير مذكرة رفض مؤقت وعدم وجود تأشيرة المراقب المالي على العقد  بالدفع والحوالة , 
    .إلى غاية تدارك هذا الخطأ من طرف الآمر بالصرف النفقة هذه للأمر صرف 

ولتوضيح عملية الرقابة التي يقوم بها المحاسب العمومي في هذه النفقات سيتم عرض مثال على ذلك ومتعلق  
حيث استلم الوضعية  م ط 2050 بمشروع : تجديد قناة الربط للمياه الصالحة للشرب عبر أحياء البلدية بمسافة 

  نهائية, وكان كشف الأشغال المنجزة بالشكل التالي : الو  2رقم 

 ( : كشف الأشغال المنجزة .13الجدول رقم )

الكمية  الوحدة  تعيين الأشغال  الرقم
المقدرة 
 في العقد

الكمية  الكمية المنجزة
الإجمالية 

 المنجزة

السعر 
 الوحدوي 

المبلغ الخام 
 للأشغال المنجزة

المبلغ الإجمالي 
في  سابقا الخام للأشغال 

 الشهر
حفر خندق في أرضية متنوعة )صخرية  01

م 1,مائية ,رملية ..(على عمق متوسط 
 مع الردم بالتربة الخالية من الحجارة

 615000.00 105000.00 300.00 2050 350 1700 2050 م ط

 102500.00 17500.00 50.00 2050 350 1700 2050 م ط وضع شباك المنبه الأزرق تموين 02
 (  PEHDتموين ووضع قناة من نوع ) 03

 بار 16ضغط  200قطر 
 5330000.00 910000.00 2600.00 2050 350 1700 2050 م ط

تموين وتركيب القطع الخاصة من نوع  04
 (PEHDبلاستيك )

بار مع كل مستلزمات وحسن  16ضغط 
 التنفيذ 

 200 ت/ت كوع قطر

 20000.00 20000.00 10000.00 2 2 0 2 و

 6067500.00 1052500.00 المبلغ الإجمالي بدون رسوم  
 546075.00 94725.00 % 9الرسم على القيمة المضافة 

 6613575.00 1147225.00 المجموع بكل الرسوم 

 الكشف عند المبلغ : ستة ملاين وستمئة وثلاثة عشرة ألف وخمسمئة وخمسة وسبعون دينار جزائري .أوقف هذا 

 من المؤسسة . اد الطالبة بالاعتماد على الوثيقةالمصدر : من إعد

( للتأكد من الكميات المنجزة  )السابقة 1في هذه الحالة يقوم المحاسب بالرجوع إلى وضعية الأشغال رقم 
 لكميات المتبقية عن طريق العملية التالية :وا

 . 1الكمية المنجزة في الوضعية رقم  –والنهائية = الكمية المتفق عليها في العقد  2الوضعية الكمية المنجزة في 

 . 350= 1700-2050= 1أي الكمية العنصر رقم 

 بة لكل عنصر من الأشغال , ويتم حساب مبلغ الوضعية عن طريق :ويتبع نفس الطريقة لحساب الكميات بالنس
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 مبلغ الأشغال  = الكمية المنجزة في الوضعية  * السعر الوحدوي 

 دج . 105000.00=  300.00*350مبلغ الأشغال = 

الإجمالي ثم يتم جمع مبالغ الأشغال لكل العناصر ويحتسب منه الرسم على القيمة المضافة لتحديد المبلغ   
 بكل الرسوم .للوضعية 
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 :خلاصة الفصل 

الدراسة التطبيقية التي قمنا بها لدى مصالح المراقب المالي لبلدية جامعة وخزينة بلديـــة جامعـة من خلال        
ــذ  من أجل الوقوف على العلاقة القائمة بين المراقب المالي والمحاســــــب العمومي في عملية الرقابــــــة على تنفيــــ

راءات القانونية والخطوات الإدارية المتبعة خلال ممارسة النفقات العمومية وذلك من خلال التعرف على كل الإج
 مهمة الرقابة تبين لنا أن : 

يع قبل توقيع المراقب المالي يقوم بالرقابة السابقة على النفقات العمومية الملتزم بها في شكل مشار  ✓
وفحص معتمد في ذلك على مجموعة من القوانين واللوائح عن طريق التحقق  الآمر بالصرف عليها،

كما يمكن للمراقب المالي أن يقوم برفض منح  المبررة لها قبل منحها التأشيرة،الوثائق المرفقة بالنفقة و 
هذا الرفض إما مؤقت أو  ويكون المعمول بها مخالفتها للقوانين والأنظمة  في حالةالتأشيرة على النفقة 

 . نهائي
خلال  من ،النفقات العمومية قبل قبوله لأمر صرفهاالمحاسب العمومي يمارس رقابته على تنفيذ  ✓

معتمـــــــدا في ذلك  ،عيتها عن طريق مراقبة الوثائق الثبوتيةالتحقق من صحة الإجراءات القانونية وشر 
كم يمكنه هو كذلك من رفض صرف النفقة في حالة التحقق ، التنظيمات المعمول بهاعلى القوانين و 

 ن طريق تحرير مذكرة الرفض المؤقت أو النهائي حسب الحالة.  من عدم شرعيتها ويتم ذلك ع
يظهر لنا نوع من التكامل في عملية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية بين المراقب المالي والمحاسب  ✓

العمومي من خلال الإجراءات المتبعة حيث يقوم المحاسب العمومي بإعادة مراقبة العناصر التي تمت 
كما يسعى المحاسب العمومي جهدا للتحقق من وجود تأشيرة  ، رف المراقب الماليمراقبتها من ط

حيث يعتبر وجود تأشيرة المراقب المالي من  ، من أجل الإقرار بصرفهاالمراقب المالي على النفقة 
ضمن النقاط التي يحق للمحاسب العمومي أن يرفض في حالة عدم توفرها صرف النفقة رفضا نهائيا 

  وحتى لو لجأ الآمر بالصرف لإجراء التسخير.
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تعد الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية إحدى أهم الأدوات الفعالة التي تقوم بها أجهزة أو هيئات معينة      
الحفاظ  وخلال أزمنة متباينة من مراحل تنفيذ النفقات العمومية وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي لها ألا وه

سلامة وصحة العمليات المالية المتعلقة بعملية تنفيذ من خلال التأكد  ،على المال العام من التبديد  والاختلاس
 النفقات العمومية .

حيث يقوم هيئات التي تمارس عملية الرقابة والمحاسب العمومي إحدى أهم هذه ال المراقب المالي تبريع  
بعملية الرقابة أما المحاسب العمومي فيقوم  ،المراقب المالي بعملية الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العمومية

الآنية لتنفيذ النفقات أي قبل توقيعه على أمر صرفها  إلا أن اختلاف أزمنة ممارسة رقابة كل منهما لم يمنع من 
وجود نوع من التناغم والتكامل فيما بينهما  حيث يظهر هذا من خلال الإجراءات المتبعة والعناصر الخاضعة 

 لعملية الرقابة .

 يات : ( نتائج اختبار الفرض 1

مرحلة إدارية ويقوم بتنفيذها الآمر ، تنفيذ النفقات العمومية يتم وفق مرحلتين نإالفرضية الأولى :  ✓
والمرحلة المحاسبية ويقوم  ،التصفية والأمر بالصرف في الإجراءات التالية : الالتزام،بالصرف وتتمثل 

 يثبت صحة الفرضية الأولى( )وهذا مابتنفيذها المحاسب العمومي وتتمثل في إجراء الدفع 
تعددت أنواع الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية بناءا لعدة معايير ومن بينها معيار الفرضية الثانية :  ✓

ورقابة متزامنة ) آنية (  ، ورقابة لاحقة،ابقةالرقابة من حيث التوقيت الزمني حيث تقسم على رقابة س
 يثبت صحة الفرضية الثانية( )وهذا ما

 ،المحاسب العموميرقابة المراقب المالي و  إجراءات رقابة الفرضية الثالثة : يوجد نوع من التكامل بين ✓
مراقب مراقبتها من طرف ال إذ يقوم المحاسب العمومي بإعادة عملية مراقبة كل العناصر التي تمت

كما يسعى إلى التحقق من وجود تأشيرة المراقب المالي على النفقة  وذلك من أجل ضمان  المالي،
  تحقيق شرعية النفقات العمومية . 

 ( نتائج الدراسة :2

النفقات العمومية هي الوسيلة تقوم بها الدولة من أجل تحقيق نفع عام وإشباع الحاجات العامة  ✓
 وصور متعددة ومختلفة .للمواطنين في أشكال 
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عملية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية ما هي إلا عملية مراقبة للوثائق المثبتة و المبررة للنفقة من  ✓
 أجل التحقق من صحة الإجراءات القانونية المتبعة في عملية التنفيذ .

  .طبيعة وخصوصية كل منهاالثبوتية والمبررة للنفقة من نفقة لأخرى وذلك حسب اختلاف وتعدد الوثائق  ✓
تعتبر أجهزة الرقابة مكملة لبعضها البعض حيث يظهر ذلك جليا على سبيل المثال في التداخل القائم  ✓

بين الإجراءات الممارسة من قبل المراقب المالي المكلف بالرقابة السابقة والمحاسب العمومي الذي يقوم 
 بالرقابة الآنية .

مل الجزء الأكبر من عملية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية وذلك المحاسب العمومي هو الذي يتح ✓
 ه يحمل المسؤولية المالية والشخصية .لكون

تعدد القوانين والمراسيم والتعليمات التي تحكم وتحدد الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية وصعوبة  ✓
   وصولها للأجهزة المكلفة بالرقابة .

 احات :والاقتر ( التوصيات 3

من خلال النتائج المستخلصة من دراستنا تبين لنا أن نقدم عددا من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها أن 
 :ثناء تنفيذ النفقات العمومية وهيتخدم العلاقة القائمة بين هيئات الرقابة في ممارسة مهمتهم أ

بعملية الرقابة من أجل تحيينها وجعلها مواكبة للمستجدات ضرورة مراجعة القوانين والمراسيم المتعلقة  ✓
 على آليات الرقابة عليها.على النفقات العمومية من خلال تعدد أنواعها وأشكالها وكذلك  رأالتي تط

إعداد دليل خاص بعملية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية يوضح فيه الوثائق الثبوتية المرفقة لكل  ✓
ا من أجل توحيد عملية الرقابة التي يقوم بها المحاسب العمومي على مستوى التراب نفقة حسب طبيعته

 الوطني .
التخفيف من المسؤولية المالية والشخصية الموضوعة على عاتق المحاسب العمومي  وذلك بإقحام  ✓

 المراقب المالي معه في هذه المسؤولية .
ظفو هيئات الرقابة على النفقات العمومية ضرورة النص في التشريعات والقوانين على حق تمتع مو  ✓

يازات تخاصة المحاسب العمومي بحصانات تضمن لهم الحرية التامة في عملهم ورفع الحوافز والام
   مالية الممنوحة لهم لضمان نزاهتهم وكفاءتهم عند أداء مهامهم .ال
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 ( آفاق الدراسة : 4

ابة على تنفيذ النفقات لقد تناولت هذه الدراسة العلاقة بين المراقب المالي و المحاسب العمومي في الرق   
سيكون من الأفضل أن يتم التطرق في مواضيع أخرى للبحوث والمذكرات والأطروحات في دراسة  العمومية،

: قة بالرقابة على النفقات العمومية مثل كما يمكن التطرق لمواضيع لها علا علاقة بين هيئات الرقابة الأخرى،ال
  .دور مجلس المحاسبة في الرقابة على المحاسب العمومي في تنفيذ النفقات العمومية  -

 آليات المحاسبة العمومية لتمييز بين الملائمة والمشروعية في تنفيذ النفقات العمومية .  -

 النفقات العمومية .علاقة الآمر بالصرف بأجهزة الرقابة على تنفيذ  -
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 تـــــــــــب :ـك:الأولا

 . 2015،الأردن ، للنشر والتوزيع ثقافةالدار  ،9ط ،المالية العامة والتشريع الضريبي ( أعاد حمود القيسي، 1

 .  2006 ،الأردن  ، جهينة للنشر والتوزيع ،الرقابة المالية في القطاع الحكومي ،( أكرم إبراهيم حماد 2

للنشر  مكتبة المجمع العربي ،دراسة في المالية العامة ،محمود يوسف عقلة ،الهادي مساعدة( أمجد عبد  3
 .2011،الأردن،والتوزيع

 . 2004 ،القاهرة  ،دار الفجر للنشر والتوزيع  ،أساسيات الموازنة العامة للدولة ،جمال لعمارة(  4

 ،بدون بلد نشر ،الدار الجامعية ،مبادئ المالية العامة ،مانسعيد عبد العزيز عث ،المجيد دراز( حامد عبد  5
  بدون سنة نشر .

 .2011،الأردن،يعالتوز و الحامد للنشر دار  ،الرقابة الإداري  ،توفيق صالح عبد الهادي ،لطراونة( حسين أحمد ا 6

 . 1999 ،الجزائر  ،دار المحمدية  ، دروس في المالية والمحاسبة العمومية ،( حسين صغير 7

 . 2001 ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية  ،المالية العامة ،( حسين مصطفى حسين  8

دار صفاء للنشر والتوزيع  ،المالية العامة من المنظور الإسلامي ،وآخرون ،( حسين محمد سمحان  9
 .  2014،الأردن

 . 2013 ،الأردن ،دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة ،المحاسبة الحكومية ،( رأفت سلامة محمود 10

 .2003،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،المالية العامة ،( سوزي عدلي ناشد 11

 دار النفائس للنشر والتوزيع ، ،الرقابة على المال العام في الاقتصاد الإسلامي ،( شادي أنور كريم الشوكي 12
 . 2012 ،الأردن 

 .   1999 ،الأردن  ،دار صفاء للنشر والتوزيع  ، المالية العامة ،( طارق الحاج  13

 .  2013 ،الأردن  ،دار زهران للنشر والتوزيع  ، المالية العامة ،سليمان اللوزي  ،( علي خليل  14

 . 2005 ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، المالية العامة ،( علي زغدود  15
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 . 2012،الأردن  ،التوزيع إثراء للنشر و  ، الرقابة الإدارية في منظمات الأعمال ،( علي عباس  16

 . 2007 ،الجزائر  ،جسور للنشر والتوزيع  ، الوجيز في القانون الإداري  ،( عمار بوضياف  17

 . 2003 ،عنابة  ،التوزيع للنشر و  دار العلوم ،المالية العامة  ،يسري أبو العلاء  ،( محمد الصغير بعلي  18

 . 2017 ،الجزائر  ،دار النشر للتعليم  ، المحاسبة العمومية ،( محمد العربي بوعمران  19

  . 2017 ،الجزائر  ،جسور للنشر والتوزيع  ، المالية العامة ،( محمد ساحل  20

 . 2010 ،الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية  ، اقتصاديات المالية العامة ،( محمد عباس محرزي  21

 . 2003 ،الجزائر ،دار الهدى  ، المحاسبة العمومية ،( محمد مسعي  22

 . 2015 ،الأردن  ،الطباعة و  دار المسيرة للنشر والتوزيع ، مبادئ المالية العامة ،( محمود حسين الوادي  23

  ،دار زهران للنشر والتوزيع  ، إدارة الموازنات العامة ،طاهر موسى الجنابي  ،( مؤيد عبد الرحمان الدوري  24
 .  2013 ،الأردن 

 الأطروحات : الرسائل و ثانيا:

 ، النفقات العمومية بين الشريعة الإسلامية والتشريع الجزائري الرقابة المالية على  ،إبراهيم بن داود (  1
  . 2002/2003، الجزائر ،جامعة الجزائر ،غير منشورة  ،أطروحة ماجستير 

 ،غير منشورة  ،أطروحة ماجستير  ، أثر الإنفاق العمومي على نمو الاقتصادي في الجزائر ،( أسماء عدة  2
 .  2015/2016 ،الجزائر،جامعة وهران

رسالة  ، آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية ،( زهير شلال  3
  . 2013/2014 ، الجزائر ، بومرداس أمحمد بوقرة جامعة ،غير منشورة  ،دكتوراه 

 ، في الرقابة على المال العامأهمية الاستفادة من الآليات الحديثة والمنظور الإسلامي  ،( سامية شويخي  4
  .  2010/2011 ،الجزائر ،جامعة أبوبكر بلقايد وهران  ،غير منشورة  ،أطروحة ماجستير 

 ،غير منشورة  ،رسالة دكتوراه  ، الرقابة المالية على البلدية )دراسة تحليلية ونقدية ( ،عبد القادر موفق (  5
 . 2014/2015 ،الجزائر ،جامعة الحاج لخضر باتنة 
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جامعة العربي بن مهيدي  ،منشورة  غير ،أطروحة ماجستير  ، الرقابة على ميزانية البلدية ،( فاتح مزيتي  6
 . 2013/2014 ،الجزائر  ،البواقي  أم

 ، 2009- 2001حالة الجزائر راسة أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي د ،( كريم بودخدخ  7
 . 2009/2010   ،الجزائر  ،جامعة دالي إبراهيم الجزائر  ،غير منشورة  ، طروحة ماجستيرأ

ة ــات العامــتقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسس ،( مبارك محمد الدوسري  8
 . 2010/2011 ،الكويت  ،جامعة الشرق الأوسط  ،غير منشورة  ،أطروحة ماجستير  ، الكويت في دولة

رة ـــــــــة والنمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفتـــيــات العمومــقـن النفــــة بيــة العلاقــدراس ،( محمد زكاري  9
 2013/2014 ،الجزائر  ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ،غير منشورة  ،أطروحة ماجستير ، 1970-2012

. 

 ،غير منشورة  ،أطروحة ماجستير  ، لتنفيذ ميزانية الدولة في الجزائرالرقابة المالية  ،( محمد سعودية 10
 . 2008/2009 ،الجزائر  ،جامعة الجزائر 

ية ـــبمبادئ الشفافن ــــيـــالإدارية في فلسطالتزام ديوان الرقابة المالية و  مدى ،( نائل عبد علي النعيزي  11
 ،أطروحة ماجستير  ،الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة و المحاسبة )الإنتوساي ( والمساءلة

 . 2015 ،فلسطين  ،جامعة الأقصى  ،غير منشورة 

 ،غير منشورة  ،أطروحة ماجستير  ، آليات الرقابة الإدارية على النفقات العمومية ،نصيرة عباس  ( 12
    . 2011/2012 ،الجزائر  ،جامعة أمحمد بوقرة بومرداس 

 المراسيم : ثالثا:القوانين و 

 . 28العدد،10/07/1984الصادرة بتاريخ  ،الجريدة الرسمية،المتعلق بقوانين المالية 17-84رقم ( القانون  1

 ،15/08/1990الصادرة بتاريخ  ،الجريدة الرسمية  ، بالمحاسبة العموميةالمتعلق  21-90رقم ( القانون  2
 .35العدد 

الجريدة  ،يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام  247-15رقم ( المرسوم الرئاسي  3
 . 50العدد  ، 20/09/2015الصادرة بتاريخ  ،الرسمية 
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 ،الجريدة الرسمية  ، تعيين المحاسبين العموميين واعتمادهميتعلق ب 311-91رقم ( المرسوم التنفيذي  4
 . 43العدد  ، 18/09/1991الصادرة بتاريخ 

 يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون  313-91رقم ( المرسوم التنفيذي  5
 . 43العدد  ، 18/09/1991الصادرة بتاريخ  ،الجريدة الرسمية  ، العموميون وكيفياتها ومحتواها

الصادرة  ،الجريدة الرسمية  ، يتعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها 414-92رقم ( المرسوم التنفيذي  6
 . 82العدد  ، 15/11/1992بتاريخ 

الصادرة  ،سمية الجريدة الر  ، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 272-08رقم ( المرسوم التنفيذي  7
 . 50العدد  ، 07/09/2008بتاريخ 

الجريدة الرسمية  ، 414-92يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  374-09رقم ( المرسوم التنفيذي  8
 . 82العدد ، 19/11/2009الصادرة بتاريخ ،

 .  39العدد،23/07/1995الصادرة بتاريخ ،الجريدة الرسمية،يتعلق بمجلس المحاسبة 20-95رقم ( الأمر  9

 :ومحاضرات مجلات وملتقيات رابعا:

 ،مجلة جيل للأبحاث القانونية المعمقة  ، رقابة المراقب المالي على تنفيذ النفقات العمومية ،( أمينة ركاب  1
 . 01العدد ، 2016 ،لبنان ،مركز جيل البحث العلمي 

ة البشرية ــــق التنميــــــام من أجل تحقيــــاق العــــد الإنفــــــات ترشيــــآلي ،سميحة نوي  ،( عياش بلعطل  2
مارس  12و  11يومي  ،جامعة سطيف الجزائر  ،مؤتمر دولي  ، 2014-2011في الجزائر  المستدامة

2016 . 

 ،مؤتم علمي دولي  ،كأداة لتحسين التسيير الحكوميالرقابة على الأموال العمومية  ،( عبد الوحيد صرارمة  3
 . 2005مارس  9و 8يومي  ،جامعة ورقلة الجزائر 

 الجزائر .،المدرسة العليا للقضاء ،محاضرات  ، المالية العمومية ،( علي بساعد  4

 . 2015 ،الجزائر  ،المدرسة الوطنية للضرائب  ،محاضرات  ، تنفيذ نفقات الدولة ،( بلقاسم  بن رمضان  5

 .  2015 ،الجزائر  ،المدرسة الوطنية للضرائب  ،محاضرات  ، تنفيذ نفقات الدولة ،( الطاهر حواس  6
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 المراجع باللغة الأجنبية : خامسا:

1) Menistere des finances ,manuel de contrôle des depeses engaees , 2007. 
2) Menistere des finances ,instruction C1 , 1971. 

 الإلكترونية : المواقع سادسا:

1) https://www.ccomptes.dz.28/03/2019 
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 قائمة الأشكال
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل
 7 التقسيم العلمي للنفقات العمومية 1الشكل رقم 

 9 التقسيم العملي للنفقات العمومية 2الشكل رقم 

 11 تقسيم النفقات العمومية في الجزائر 3الشكل رقم 

 21 مراحل تنفيذ النفقات العمومية 4الشكل رقم 

 56 الهيكل التنظيمي للرقابة المالية لبلدية جامعة 5رقم الشكل 

 61 الهيكل التنظيمي لخزينة بلدية جامعة 6الشكل رقم 

 80 ظهر الفاتورة ) أختام أداء الخدمة ( 7الشكل رقم 
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 قائمة الجداول
 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 68 جدول إرسال 1الجدول رقم 

 70 كشف منحة المردودية 4،3،2الجدول رقم 
 71 التزام بتسديد منحة المردودية للمستخدمين الدائمين 5الجدول رقم 
 71 التزام بتسديد الأعباء الاجتماعية للمستخدمين الدائمين 6الجدول رقم 
 73 سند طلب 7الجدول رقم 
 74 البيناياتالتزام بتسديد نفقة خاصة بلوازم لصيانة  8الجدول رقم 
 75 جدول الأسعار الوحدوية 9الجدول رقم 
 76 كشف كمي وتقديري  10الجدول رقم 
 77 ) كشف حوالات التسيير ( 3ملحق رقم  11الجدول رقم 
 81 الفاتورة 12الجدول رقم 
 83 كشف الأشغال المنجزة 83الجدول رقم 
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 قائمة الملاحق  
 الصفحة الملحقعنوان  رقم الملحق
  حوالة الدفع (1الملحق رقم )
   CH50إشعار بالتحويل فردي  (2الملحق رقم )
(3الملحق رقم )   CH102إشعار بالتحويل جماعي  
(4الملحق رقم )   كشف الأعباء الاجتماعية  
(5الملحق رقم )   كشف الضريبة على الدخل الإجمالي 
(6الملحق رقم )    الالتزام خاصة بتسديد منحة المردوديةبطاقة  
(7الملحق رقم )    بطاقة الالتزام الخاصة بالأعباء الاجتماعية 
(8الملحق رقم )    كشف منحة المردودية 
(9الملحق رقم )   سند طلب 
(10الملحق رقم )   تقرير تقديمي 
(11الملحق رقم )    عقـــــــــــد 
(21الملحق رقم )   رفض مؤقت خاص بالمراقب المالي مذكرة  
(31الملحق رقم )   مذكرة رفض نهائي خاص بالمراقب المالي  
(41الملحق رقم )    كشق حوالات التسيير  
(51الملحق رقم )   مذكرة رفض خاصة بالمحاسب العمومي 
(61الملحق رقم )   فاتـــــــــــــورة 
  وصل استلام (17الملحق رقم )
  أمر بالدفع (18)الملحق رقم 
  وضعية أشغال (19الملحق رقم )
  أمر ببدء الاشغال (20الملحق رقم )
  محضر استلام المشروع (21الملحق رقم )
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 :فهرس المحتويات 

 الصفحة  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان 
  ١ الآية

  ٢ الإهداء 
  ٣ شكر وعرفان

  ٤ ملخص الدراسة
 ت,ثأ,ب, مقدمة 

 1 الفصل الأول : الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية
 2 تمهيد

 3 المبحث الأول : مفهوم النفقات العمومية 
 3 المطلب الأول : تعريف النفقة العمومية وعناصرها 

 3 الفرع الأول : تعريف النفقة العمومية
 4 الفرع الثاني : عناصر النفقة العمومية

 5 المطلب الثاني : تقسيمات النفقات العمومية 
 5 الفرع الأول : التقسيم العلمي ) النظري ( 
 8 الفرع الثاني : التقسيم الوضعي ) عملي (
 9 الفرع الثالث : تقسيم النفقات في الجزائر
 11 المطلب الثالث :تنفيذ النفقات العمومية 

 12 الفرع الأول : أعوان تنفيذ النفقات العمومية 
 19 الفرع الثاني : مراحل تنفيذ النفقات العمومية

 21 المبحث الثاني : ماهية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية
 21 المطلب الأول : تعريف الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية ,خصائصها وأهدافها

 21 لرقابة على تنفيذ النفقات العموميةالفرع الأول : تعريف ا
 24 صها وأهدافها الفرع الثاني : خصائ

 25 المطلب الثاني : أنواع الرقابة
 25 الفرع الأول : الرقابة من حيث السلطة الممارسة 

 26 الفرع الثاني : الرقابة من حيث التوقيت الزمني
 27 الفرع الثالث : الرقابة من حيث المنفذ لها 

 28 الفرع الرابع : الرقابة من حيث الأثر 
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 28 المطلب الثالث : الهيئات المكلفة بالرقابة في الجزائر
 28 الفرع الأول : المفتشية العامة للمالية

 30 الفرع الثاني : مجلس المحاسبة 
 33 العموميةالفرع الثالث : لجان الصفقات 

 38 المبحث الثالث : رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي على تنفيذ النفقات العمومية
 38 المطلب الأول : المراقب المالي 

 38 الفرع الأول : تعريف المراقب المالي والهيئات الخاضعة له 
 40 ومسؤوليتهالفرع الثاني : القرارات الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي 
 41 المطلب الثاني : المحاسب العمومي تعيينه ومسؤوليته 

 42 الفرع الأول : تعيين واعتماد المحاسب العمومي  
 43 الفرع الثاني : مسؤولية المحاسب العمومي 

 45 المطلب الثالث :رقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي
 45  الفرع الأول : العناصر الخاضعة للرقابة

 48 الفرع الثاني : نتائج الرقابة
 51 خلاصة الفصل

 52 الفصل الثاني : الإجراءات الرقابية لدى الرقابة المالية لبلدية جامعة وخزينة بلدية جامعة
 53 تمهيد

 54 المبحث الأول : التعريف بالمؤسسة محل الدراسة
 54 جامعةالمطلب الأول : التعريف بالرقابة المالية لبلدية 

 54 الفرع الأول : لمحة تاريخية عن الرقابة المالية لبلدية جامعة
 55 الفرع الثاني : الهيكل التنظيمي للرقابة المالية لبلدية جامعة 

 59 المطلب الثاني : التعريف بخزينة بلدية جامعة 
 59 الفرع الأول : لمحة تاريخية عن خزينة بلدية جامعة

 60 الهيكل التنظيمي لخزينة بلدية جامعةالفرع الثاني : 
 64 المطلب الثالث : الوثائق الخاضعة لعملية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية 

 64 الفرع الأول : الوثائق الخاضعة لرقابة المراقب المالي 
 66 الفرع الثاني : الوثائق الخاضعة لرقابة المحاسب العمومي 

 68 المبحث الثاني : إجراءات عملية الرقابة لدى المراقب المالي 
 68 المطلب الأول :الرقابة على نفقات المستخدمين 
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 72 المطلب الثاني : الرقابة على نفقات تسيير المصالح
 74 نفقات التجهيزالمطلب الثالث : الرقابة على 

 76 المبحث الثالث : عملية الرقابة لدى المحاسب العمومي 
 77 المطلب الأول : الرقابة على نفقات المستخدمين

 79 المطلب الثاني : الرقابة على نفقات تسيير المصالح 
 81 المطلب الثالث : الرقابة على نفقات التجهيز

 85 خلاصة الفصل 
 86 الخاتمة 

 90 قائمة المراجع 
 96 قائمة الأشكال والملاحق 

 99 فهرس المحتويات 
 102 الملاحق 
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